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 طريقاً له االله سهل علماً فيه يلتمس طريقاً سلك من" قالالذي  ناممعلِّإلى 
  "ةالجن إلى

  صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلمسيد البشر محمد 
  

إلى الذين حيمعظيم الثقة باالله, لوا هم وزرعوا في.   
  والدي وإخوتي

  
  .والحزن والفرح, إلى الذين شاطروني الحب والأمل

  أصدقائي وأحبتي
  

  ".علماً نافعاً"إلى من كان همه 
  أساتذة وطلبة علم
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  شكر و تقدير

  
ــكر  ــدد   اش ــوح وس ــي الطم ــذي ألهمن ــالى ال ــبحانه وتع االله س
  .خطاي

ــدم ــدكتور اســماعيل اســماعيلبالشــكر ل وأتق ــذي , لأســتاذ ال ال
الإشـراف فكـان لـي     علمـه طيلـة فتـرة   بوقتـه و  لم يبخل علي
  . ناصحاًأباً ومعلماً و

  :كل منالتقدير إلى كما أتوجه بخالص الشكر و
  

ــادة  - ــرام الس ــمالك ــة الحك ــدكتور , أعضــاء لجن ــين ال حس
ــدوح ــدان و ,دح ــأمون حم ــدكتور م ــى تفضـ ـ, ال لهم عل

  .بقبول مناقشة هذا البحث
ــة الاقتصــاد بجامعــة - ــة دمشــق و عمــادة كلي أعضــاء هيئ

 .التدريس فيها
شـاركوا فـي إنجـاز هـذا البحـث       وأكل الـذين سـاهموا    -

  .المتواضع
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Disclosure in Islamic Banks 

“Comparing Study Between Standards of Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Financial Institutions versus International Accounting Standards” 

By: Student. Ahmad Eldeek 

Supervisor : Dr. Ismail Ismail 

Abstract 

The Study Targeted knowledge of ,  how AAOIFI achieving it’ s Dis-

closure Role in the Islamic Banks ,  and how the incidence of  the In-

ternational Accounting Standards in such Disclosure Items, so, 

when we focus on the Problems of this Study, we Pop some ques-

tions to achieve Study Targets, where we want to know  what are 

the Differences & resemblances Between Islamic Disclosure re-

quirements issued by AAOIFI, versus International Accounting 

Standards?  Are  these requirements & View Points of AAOIFI & 

IASB Standards harmonize with Islamic Banking? and, What is the 

role of both of AAOIFI & IASB Standards  to achieve the Islamic 

Banks Disclosure Targets? . 

Researcher used Comparative Process to get Answers For above 

Questions , went over the disclosure requirements  in AAOIFI Stan-

dards, and supporting them with IASB Judgments, to determines 

differences and  resemblances to develop the disclosure require-

ment, point at special Islamic requirements, or show non-

appointed requirements . 

The Study Came out with the conclusions that clarify as the follow-

ing: Distinctive requirements of AAOIFI , harmonized requirements, 

and non- appointed requirements by AAOIFI . 

The study includes other conclusions and Recommendations . 
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  :ة ــمقدم
المؤسسات  كافةل بالنسبةات الهامة ــــمن الموضوع "Disclosure"لقد أصبح مفهوم الإفصاح 

وذلك بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في الكثير من , والدوليةوالمنظمات الإقليمية 
  .الشركات وخاصة في الدول المتقدمة

 السرعةمالية تمتاز عملياتها بالتنوع و تزايدت أهمية هذا المفهوم بالنسبة لعمل المصارف كمؤسساتو 
, المصرفيين(ع تلك المؤسسات كذلك تعدد الأطراف التي ترتبط بمصالح جوهرية مو, الدقةو
  .)وغيرهم, الحكوميةوالأجهزة  ,حاسبينالم, المقرضين, لمستثمرينا

المخاطر المتزايدة في العمل المصرفي نتيجة و ,مشتقاتهاعة الأدوات المالية وإضافة إلى التعقيد في طبي
ر الذي يظهِو. ستخدمة في التعاملة المتطور التقنيو, ارتفاع حدة المنافسةو ,زالة القيود في التعامللإ

  .اجة الملحة إلى الإفصاح الشاملالح
, هتم بالعمل المصرفي والإفصاح عنهالتي تو ,ليصدرت مجموعة من المعايير على المستوى الدوفقد 

المالية المؤسسات ات في البيانات المالية للبنوك والإفصاح) "30(منها صدور المعيار الدولي رقم و
يار المحاسبة ومع, "الإفصاحالعرض و":الأدوات المالية) "32(لي رقم معيار المحاسبة الدوو ,"المماثلة
 البيانات عرض"بالتأكيد المعيار الدولي الأول و". الاعتراف والقياس: "الأدوات المالية") 39(الدولي 
 الأدوات" بعنوان  ةالمالي التقارير إعداد معايير من) 7(رقم معيار ذلك بعد صدر قدو. "المالية
 التي المالية بياناتها في الإفصاحات توفير المنشآت من الطلب إلى يهدف الذيو" الإفصاحات:المالية

 المخاطر ومدى وطبيعة ,للمنشأة المالي والأداء للمركز ةالمالي البيانات أهمية تقييم للمستخدمين تتيح
 وكيفية التقرير، إعداد تاريخ وفي الفترة أثناء المنشأة لها تتعرض التي المالية البيانات عن الناجمة

 . المخاطر لهذه المنشأة إدارة

 في وعرضها وقياسها المالية والالتزامات المالية بالأصول الاعتراف مبادئ المعيار هذا مبادئ تكملو
 الأدوات")39(الدولي بةالمحاس ومعيار ,"العرض:المالية الأدوات")32( الدولي المحاسبة معيار
  .الدولية المعايير من) 30( رقم المعيار محلَ وتحلُّ". والقياس الاعتراف":المالية

 مؤتمرات وخاصة, الدولية المصرفية الأوساط اهتمام إلى المصرفي العمل ذكر عند شارةالإ من لابدو
 لم المخاطر ىعل المبني المال رأس لكفاية المعدل بازل إطار إن حيث, بالإفصاح امتطلباتهو بازل

 تقييم معايير في الدقة من المزيد تحقيق وبالتالي ,للمخاطر المصارف حساسية تطوير على فقط يقتصر
  الةفع لإدارة صلبة أرضية خلق أساسية، وبصورة ,بل للمخاطـر المصارف مال رأس كفاية
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 وصولاً المصارف عمل يف الشفافية لتحقيق المالي الإفصاح تحفيز خلال من المصارف في رللمخاط
  .والإفصاح المسائلة عناصر بدوره زيعز ذيال سيالمؤس الحكم منظومة عمالأ إلى

 سب لاينا قد, الشركات بقية يناسب فما. والمكان الزمان لظروف تبعاً تعديلها يتم التي المعايير تلك
, مثلاً المالية المشتقات ظهور قبل المصرفي العمل مع معايير من يتلاءم وما, ككل المصرفي العمل
  .ظهورها بعد  عظيم تطوير على احتاج

 مبادئ وفق لتعم التيو المصارف من جديد نوع ظهور ومع السبعينيات إلى بالزمن نرجع ماوعند
 الاحتياجات تلبية وراء ساعيةً, الفائدة سعر على القائم المالي النظام أساساً تحرمو ,الإسلامية الشريعة

 في نشأت المحاسبية المعاييرو الدراسات أن وبما. الإسلامية الشريعة مبادئ وفق العصرية المصرفية
 المالية المحاسبة أهداف في اختلاف وجود نتيجة, الإسلامية المصارف به جاءت اعم بعيدة ظروف

 إليه التوصل تم ما لكُ أن ذلك يعني لاو, المعلومات من واحتياجاتهم نالمستخدمي أهداف لاختلاف تبعاً
 ملائم غير بياناتها عن الإفصاحو, المالية المحاسبة أهداف من رالمعاص المحاسبي الفكر في

  . استثماره من ربح وتحقيق أمواله تنمية إلى دائما يسعى مكان أي في فالمستثمر, الإسلامية للمصارف

 هناك فإن الإسلامية للمصارف المالية التقارير مستخدمي احتياجاتو أهداف اختلاف إلى وإضافة
  : منها الإسلامية بالمصارف خاصة معايير صياغة ضرورة تتطلب أخرى أسباباً

 .الإسلامية الشريعة بأحكام وعملياتها معاملاتها جميع في المصارف التزام ضرورة -

 المصارف عن جذرياً اختلافاً معاملاتها جوهر في الإسلامية المصارف وظائف اختلاف -
 .معاملاتها في الغربية البنوك بنموذج أخذت التي التقليدية

 لدى فالعلاقة, التقليدية المصارف في عنها لاميةالإس المصارف مع المتعاملين علاقة اختلاف -
 على الفائدة عنصر وهو, التقليدية المصارف عليه تعول ما أهم تستبعد الإسلامية المصارف
 قرضتُ ثم, الفائدة أساس على الغير أموال تقترض التقليدية فالمصارف, الإقراضو الاقتراض

 أساس على الغير أموال تستقبل الإسلامية المصارف أن حين في, بالفائدة الأموال تلك
, )المصرف من والجهد المستثمر من المال بتقديم ,الخسارة أو الربح في المشاركة( المضاربة

 استثمارية بصيغ الأموال تلك باستثمار المصرف يقوم ثم, الاستثمار حسابات خلال من وذلك
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 أساس على وبعضها, الخسارةو الربح في المشاركة أو المضاربة أساس على بعضها
 . إسلامياً المشروعة الآجلة المعاملات

 فقد, الجملة في الإسلامية للمصارف ملائمة الدولية المعايير تكون لا قد, ذكرها تم التي وللأسباب
 الدكتور ذكر كما تهدف والتي ,الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة تأسيس تم

 والمؤسسات المصارف احتياجات تلبية على 1991 عام منذ دأبت التي"....  الشعار نضال محمد
 إلى إضافةً الإسلامي يالمصرف العمل مجال في المعايير إصدار خلال من, الإسلامية المالية

 والخبرات الجهود كل بتفعيل تقوم خلالها من التيو الهيئة بها تقوم التي ستشاراتالاو الأبحاث
 دولية منظمات استشهاد إلى الجهود هذه أثمرت وقد ,الإسلامي المصرفي العمل مجال في المتوفرة

  متينة أسس على الإسلامي لمصرفيا العمل بناء في الهام الهيئة دور على الدولي البنك منها هامة
  .1....." راسخةو

 في احالإفصو العرض معيار" بعنوان معاييرها أول, الإفصاح مجال في الهيئة أصدرت قدو
 الخاصة الإفصاح فقرات إلى إضافة ,"الإسلامية المالية المؤسساتو للمصارف المالية القوائم

 خاصاً معياراً الهيئة أفردت كذلكو, المعايير باقي ضمن والواردة يةالإسلام المصرفية بالعمليات
. الاستثمار حسابات أصحابو الملكية حقوق أصحاب بين لأرباحا توزيع أسس عن الإفصاح عن

  .الموجودات تحويل عن للإفصاح معياراً وأيضاً

 بالعمل صتختَ التي المعايير تلكو, التقليدي بشكلها المصارف تتناول التي المعايير تلك ضوء وفي
 محل البحث مشكلة تحديد يمكن, منهما لكل العمل جوهر في الاختلاف نتيجة الإسلامي المصرفي

 .الدراسة
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  : البحث مشكلة

 عدم نتيجة جاء قد الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة تأسيس أن, سبق مما يتضح
 تبعاً الإسلامية المالية المؤسساتو للمصارف المصرفي العمل تتناول التي الدولية المعايير ملائمة

  .التعامل في الفائدة بسعر الأخذ عن كالابتعاد, التعامل أساس تمثل التي المبادئ جوهر في لاختلاف

 بسبب الأول معيارها للإفصاح أفردتو معاييرها في كبيرة أهمية الإفصاح أعطت الهيئة أن تبين ولقد
 قرارات لاتخاذ كأساس استخدامها على المالية القوائم من المستفيد قدرة على للإفصاح الكبير التأثير
  .الإسلامية الشريعة لأحكام وفقا عليه بالنفع يعود فيما المال استخدامو باستثمار تتعلق

  : الأسئلة بعض نطرح, ذلك خلال منو

 هيئة عن الصادرة تلك بينو, الدولية المصرفية الإفصاح يرمعاي بين التشابهو الاختلاف نقاط هي ما
 التشابه نقاط مع والتشابه الاختلاف ذلك يتلاءم وهل الإسلامية؟ المالية للمؤسسات المراجعةو المحاسبة

 النوعين كلا تغطية نسبة هي ما ؟المصارف من النوعين لكلا بالنسبة, الأعمال جوهر في الاختلافو
   ؟الإسلامية المصارف في للإفصاحات المعايير من

  .الدراسة محل البحث مشكلة يمثل التساؤلات تلك عن الإجابة و

  : البحث هدف

  : التالية الأهداف تحقيق إلى البحث يسعى

 المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة الإفصاح معايير قدرة مدى معرفة -
 .الإسلامية المصارف في أهدافها تحقيق على الإسلامية

 المحاسبة هيئة عن الصادرة الإفصاح معايير على الدولية المعايير انعكاس مدى معرفة -
 .الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة

 هيئة عن الصادرة الإفصاح متطلبات في ى تعويض النقصعل الدولية المعايير قدرة معرفة  -
 .الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة
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  : البحث أهمية

 استجابتها مدىو, الإسلامية المصارف في لإفصاحا معايير عن الكشف في البحث أهمية تأتي
في  الدولية المعايير من الاستفادة إمكانية مدى وعلى, الإسلامي المصرفي العمل جوهر في راتللتغي 

 تحقيق في أهمية من لذلك ماو, الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة معايير مساندة
 حديثة مؤسسات كونها وجودها على المصارف تلك حفاظ يضمن بما, أشمل بشكل الإفصاح أهداف
 كذلكو, أخرى جهة من التقليدية والسوق جهة من الإسلامية السوق في يهامنافس إطار في تعمل, العهد

  .المؤسسات تلك في ما نوعاً وأهدافهم علاقتهم تختلف التيو المصالح أصحاب لحقوق أكبر ضمان

  :السابقة الدراسات
 الآونة في المصارف تلك تطور مع وخاصة ,الإسلامية بالمصارف اهتمت التي الدراسات تعددت لقد

  :المصارف  بتلك اهتمت التي الدراسات بعض على هنا الباحث ركّز ولقد, الأخيرة

 :  20061 عام  والعف, الشرفا دراسة •

 في احــالأرب وتوزيع قياس بمعايير غزة قطاع في الإسلامية المصارف التزام مدى الباحثان تناول
 إلى ةــالدراس صتلَخَ قدو, الماليـة القوائم مستخدمي على تأثيرها ومدى, الإسلامية المصارف

 بين لـالفص وأيضاً,  الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة بمعايير التام الالتزام ضرورة
 دلاتــمع انلبي بالمودعين خاصاً حساباً  يعد  وأن, الأرباح تحقيق في المشاركة الاستثمارية الأوعية

 حسابات بإعداد كذلك انالباحث ويوصي . بينهم الربح لتوزيع واضحة طريقة هناك تكون وأن, همأرباح

 مع الحسابات من الثانية للمرحلة أعمالها نتائج رحلتُ ,فقط بالمساهمين ختصتَ مستقلة وحسابات ختامية

 .للمساهمين الإيرادات سائر
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 :19981خان  -أحمد  - دراسة  إقبال  •

 العمل تواجه التي والتحديات والتطبيق الممارسة في الإسلامي المصرفي العمل الباحثون استعرض
 .وتشغيلياً مؤسسياً الإسلامي المصرفي

 وجود أبرزها مسائل عدة عن الدراسة كشفت .عملياً الممارسة وتقويم التطبيقية الدراسة خلال من
 مسار من لتحو التقليدية البنوك من الكثير جعل الذي الأمر ,الإسلامية للبنوك ونجاح تفوق عوامل
 كشفت وكذلك. الإسلامية للمعاملات نوافذ بفتح تقوم أو, الإسلامي المصرفي العمل باتجاه عملها

 الإسلامي المصرفي العمل تقويم خلال من الإسلامية البنوك واجهتُ ةأساسي تحديات وجود عن الدراسة
 ومن ،1996-1994 عام من سنوات ثلاث بلغت زمنية بمتوالية ودراستها إسلامية بنوك عدة بأخذ
 حتمية وكذلك العولمة، ظل في العصر واحتياجات المناسب المؤسسي الإطار وجود عدم التحديات هذه

 .الشرعية بالجوانب المتعلقة المسائل وبعض الإسلامية البنوك بين الاندماج

  : 19962دراسة أبو زيد عام    •

 الدراسة خلال من الإسلامية للمصارف الاقتصادي للدور تحليلية دراسة عمل إلى الدراسة هذه تهدف
 عمل تواجه التي المعوقات الباحث درس قدف العملي، الواقع دراسة خلال ومن, والتطبيقية النظرية

 لقياس زمنية سلسلة دراسته في الباحث استخدم وقد معالجتها، ومحاولة الإسلامية المصارف
راتالمتغي تعلقةالم وقد الإسلامية، البنوك من عدد على ،1987- 1981 عام من بحثه اتبفرضي 
أبرزها نتائج عدة إلى أخيراً لتوص:  

o أساس من والمنطلق الاقتصادي الدور الأساسية الإسلامية المصارف سمات أبرز من أن 
  .عقيدي

o الموارد تعبئة على غيرها من أكثر الإسلامية المصارف قدرة.  
o محدوداً القومي الاستثمار معدلات رفع في الإسلامية المصارف دور كان.  

التجربة واقع في محددة تكن لم الودائع نقود خلق على الإسلامية المصارف قدرة وإن 
 .التوصيات من العديد بحثه ضمن وكذلك,  النتائج من وغيرها العملية،
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 : 1 2009دراسة توفيق   •

 

 الوطنية المعايير تلك بناء استكمال سبل بيان موضوع لبحث الباحث مجموعة من الاعتبارات  دفعت
 معاييرها بناء في العربية الدول تجارب علي الاطلاعو نتجت هذه الاعتبارات من خلال . والعربية
 إسلامية معايير إصدار عن البعدأولها :  بخصائص يتميز معظمهاحيث وجد الباحث أن ,  للمحاسبة
 مستقل موقع وجود عدمو – جديد بكل ومتابعتها لإصدارها متكامل تنظيم وجود عدمو – للمحاسبة

 وشمولها الماليزية التجربة تميز الباحث لاحظ ذلك خلاف وعلي. ذلك وغير لمتابعتها الانترنت علي
 الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة تصدر كذلك. الإسلامية المعايير لأهم

AAOIFI بالكامل بعد منها الاستفادة يتم لم الإسلامية للشريعة طبقا محاسبية معايير بالبحرين. 

 المعايير بناء لخصائص مقارنة دراسة شمل الاول: قسمين خلال من الاعتبارات هذه البحث تناول وقد
 والسعودية والماليزية المصرية التجارب وتقييم وعرض والعربية، الوطنية والهيئات الدول في

 لبناء مقترحا إطاراً فشمل الثاني القسم اما. المالية المحاسبة معايير بناء في الخليجي التعاون ومجلس
 الإسلامية المالية المؤسسات في المالية القوائم وعرض السعودي الزكاة لمحاسبة الإسلامية المعايير

 .الماليزي المعيار من

 التجارب واستكمال قصور وأوجه الماليزية التجربة وجودة شمول مدي بيان ىلإ البحث انتهي وقد
 مجالس وإنشاء التنظيمي محورها استكمال ضرورة: خلال من المحاسبية المعايير بناء في العربية
 هذا قي ويتعين. جديد بكل ودعمها الإسلامية معاييرها وبناء الانترنت علي ومواقعها المحاسبة معايير
 هيئة أصدرتها التي) Shari’a Standards (SSs( إسلامي معيار 21 الـ بتجربة الاسترشاد الشأن

 .البحرين بمملكة 2005 عام  AAOIFI الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة

  :منهج البحث 
. البحث موضوع تخص التي والأبحاث  والمراجع الكتب بالعودة إلى:  المنهج الوصفي المقارن

من أجل التوصل , المعايير المتعلقة بموضوع البحثومقارنة , البحث أهداف تحقيق في منها والاستفادة
 .إلى نتائج البحث و توصياته
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 الفصل الأول

 أسس العمل المصرفي الإسلامي
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  الأول الفصل

  -أسس العمل المصرفي الإسلامي-

  : نشأة البنوك الإسلامية

, )الجهابذة(كانوا يسمون , سلامي وجود صيارفةأظهرت الدراسات التاريخية في الاقتصاد الإ
تطلق ) جهبذ(أصبحت كلمة , ففي بداية القرن الثامن الميلادي, )دواوين الجهابذة(ومصارف تسمى 

وصاحب , ضرائبالجامع للو, والفاحص الماهر للنقود,الخبير في النقود المعدنية و, الكاتب الماليعلى 
ففي عام  ,ة على الصيارفة المرخص لهم في عهد الخلفاء العباسيينللدلال ,افالصرو, صندوق الحكومة

 .يةفي أهم المدن التجارالذي كان له فروع و, سية ما يسمى بديوان الجهابذةولة العباالدأنشأت م 913
وفي عهد الخليفة . الحديثة دون اللجوء إلى الفائدة تقريباً بجميع مهام الصيرفةتلك الدواوين تقوم 

يقوم بالإضافة و, افين المعاصرينحتى أصبح مثل الصرازداد دور الجهبذ ) م1032- 980(المقتدر 
و, همته كمدير ودائعإلى ماصة السفتجة خو, مكان إلى آخر عن طريق الصكوكوال من ل أممحو

  ). القضاة(موظفي المحاكم و, والوزراء, أيضاً بتقديم قروض كبيرة للخلفاءكان يقوم و, )الكمبيالة(

" الختمة"قد كان يطلب من رئيس الجهابذة أن يقوم بإعداد بيان محاسبي شهري أو سنوي يسمى و
ر المصادر التاريخية أيضاً أن هِظتو. المصاريفعلى كل المداخيل و) الحساب النهائي أو الميزانية(

يعيشون في ظل ين غير مسلم(ينويهود رغم وضعيتهم كذمي, ن ؤلاء الجهابذة كانوا مسيحييكثيراً من ه
ا زكريو, إبراهيم بن يوحنا: نجديخية فمن بين الجهابذة المذكورين في المصادر التار. )المجتمع المسلم

على رأس هؤلاء جميعاً و, وإسرائيل بن صالح, هيم بن أحمدإبراو, وسليمان بن وهب, بن يوحنا
با في صقد نُ االلذان كانو, غدادوهارون بن عمران بب, فان اليهوديان يوسف بن فنخاساالصرالتاجران و
للخليفة ) صيارفة الدولة(من ثم أصبحا جهابذة الحضرة و, بذة بمنطقة الأهواز الفارسيةمكتب الجه

  . ائهالمقتدر ووزر

منذ بداية مراحل التاريخ الإسلامي قادرين على إقامة نظام المسلمون كانوا  قد أشار المؤرخون أنو
وكان , حاجات المستهلكينالنشاطات الإنتاجية وفي تعبئة الموارد لتمويل ) رباال(مالي خال من الفائدة 

كان هؤلاء الصيارفة و, المشاركةيقوم أساساً على وسائل التمويل التشاركية مثل المضاربة والنظام 
لات تصنع حين كانت العم, في تلك الفترة الأمر الذي كان مهماً جداً, جودة العمولاتمون أصالة ويقي
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حتوي تو, في صرر مربوطة ذات أحجام مختلفة هذه العملاتكانوا يضعون و, من المعادن الثمينة
أو , يحتاجون فيها إلى دفع مبالغ كل مرةفي لإراحة الناس من عدها , على كميات محددة من العملات

 بالتالي كانوا لاو ,ن إلى مكان دون نقلها عينياًلون الأموال من مكاوكانوا يحو, الحصول عليها
   . يحافظون فقط على سلامتها ولكن على نجاح نظام الدفع أيضاً

, م قروضاً للحكومة مضمونة بموارد الضرائب الحكومية التي كانوا يقومون بجمعهاكان الجهبذ يقدو
يعتبره  مبلغاً إضافياً فوق ذلكو, كانوا يستقطعون رؤوس أموالهمفبعد تجميعهم لموارد الضرائب 

ها في جمع الضرائب فإننا لكن إذا أخذنا في عين الاعتبار الجهود التي يبذلونو, بعض المؤرخين فوائداً
وإنما , ليس فائدة ربوية) القرض(س المال أو الزائد على رأ, ن نقول أن المبلغ الإضافينستطيع أ

من و, هذا من جهة, سلاما المكافأة فهي مباحة في الإمة أملأن الفائدة محر, مكافأة لإدارة الضرائب
  . فع المكافأة مقابل تقديم الخدماتبينما تد, مدة القرضالفائدة على قيمة وجهة أخرى تعتمد 

كان العالم الإسلامي يلعب , سمى بالقرون الوسطىم الأوروبي يعيش في بداية ما يبينما كان العالَو
في مجال التجارة مهماً في وضع أسس عصر اقتصادي ذهبي حيث كان القائمون بالأدوار  دوراً

  . 1أرمنو, ونصارى, ويهوداً, بربراًو, وفرساً, عرباًهم والصرافة 

المؤرخ البلجيكي يعلق و, إلى بحر الصين) بانيا حالياًاس(ووصلت التجارة الإسلامية من الأندلس 
ه أنَّ": بقوله"لاجتماعي لأوروبا القرون الوسطىاتاريخ الاقتصادي وال"في كتابه , 1937هنري بيرين 

, وإفريقياليا والقطن من صق, ب السكر من الهندنتيجة لعلاقاتهم التجارية الدولية استطاع المسلمون جل
أخذوا هذه المعرفة معهم إلى و, الحريرموا من الصينيين كيفية إنتاج تعلَّو, إسبانياوالأرز إلى صقليا و

  . 2"جميع مناطق الإمبراطورية

انخفض دوره إلى و, كل كبير هيمنته كمصرفي للقصربعد القرن الثالث عشر الميلادي فقد الجهبذ بشو
الطويل للدولة الإسلامية منذ وذلك نتيجة للتدهور البطيء و, ت فقطاف أو صيرفي يبادل العملاصر

حتى منتصف القرن و, الخلافة الإسلامية بالانحطاطمنذ ان بدأت و. بداية القرن الثاني عشر الميلادي
بمثل , فت بعصور الانحطاطرِالانحطاط عسلامي بقرون طويلة من التدهور والعالم الإ مر, العشرين

                                                             
1   7a	a , در	ا�� ��/"���'��� ا�
3�3 ��ة –��آ3 أ!�	ث ا]:64	د ا)�'�7 " أWP و @9"ر ا�
�&�	ت ا���6.�� ا�J4	ر�� و ا)/ X&��ا �
�	� ,

  .  24ص . م  2008. ا���&[� ا�
�!�� ا�$
"د�� 
22 Perrine .Henry "Economic and Social History of Medieval Europe" Harcourt Brace & Co , New York , 

1937. P 49 . 
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وحتى القرن , الرومانية الإمبراطوريةت بعصور الظلام بعد سقوط ما كانت عليه أوروبا حينما مر
ار تجار ين أصبحوا بعد ذلك هم كبة من المسلمين إلى الأوروبيين الذرانتقلت بذلك التجاو, الثاني عشر

  . البحر الأبيض المتوسط

نماذج أعمال مستوحاة من و, دول الإسلامية نظماً مصرفياًت معظم القتحت التأثير الأوروبي طبو
  . 1هجرت التطبيقات التجارية الإسلاميةو. أو تقليدا له, الغرب

بدأت أغلب حيث , بداية القرن التاسع عشرتطورت الأعمال المصرفية التقليدية بشكل كبير منذ و
  .2أصدرت تشريعات خاصة بهذا العملو, ات الغربية بقوننة العمل المصرفيالحكوم

ل عصب أصبحت تشكِّ حيث, في الاقتصادهامة لتقوم بعدة أدوار الغربية قد توسعت أعمال البنوك و
فإنها , ودور الوكالة , الدفع ودور الضامنحيث أنه وبالإضافة إلى دور الوساطة و, بالنسبة لهالحياة 

قيام بدور كذلك الو, تهاالاقتصادية كأحد أهم أدواتنفيذ السياسة و, بحت تقوم بدور إدارة المخاطرأص
  . 3الادخاريالمستشار الاستثماري و

ية التي يقوم بها البنك في جميع الأعمال المصرفريع وتعمال الفائدة الربوية بشكل سر اساانتش بسببو
الخمسينيات من يمكن إرجاعها إلى الثلاثينيات والأربعينيات و ونتيجة للصحوة الإسلامية التي ,التقليدي

البحث عن بديل للبنك التقليدي القائم على الفائدة الربوية بإيجاد كان من الطبيعي فقد , القرن العشرين
  . الإسلاميةتقوم على مبادئ الشريعة ) بنك(مؤسسة مالية 

هايات القرن التاسع عشر تعود المحاولات الأولى لجمع الأموال واستثمارها دون فوائد إلى نو
   .الميلادي

في الهند كان احد مشايخ الطرق الصوفية الإسلامية يستخدم  " حيدر أباد الإسلامية"ففي مدينة 
 لهم بها على شكل كان يمو حيث ,قراءاجل توزيعها على الفالصدقات التي يقدمها له أتباعه من 

وهذه , مساعداتمن توزيعها عليهم ك بدلاً, من خلال مضاربات مشروعةدون فوائد و) حسن قرض(

                                                             
1   7a	a , در	ا�� ��/–  \!	�  .  24ص . ���< 
, لاميةهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإس –أسس العمل المصرفي الإسلامي و التقليدي  – 2005 –محمد نضال , الشعار   2

  . 111ص . المنامة  -البحرين
3
 Rose , Hudgins – 2008 – “ Bank Management & Financial Services “ .Seventh Edition , MGH ,New York ,  

P6 . Part 1 . 
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د استخدام المداخيل في من ثم يعاو, لها جعلت المال يتزايد سنوياًمداخيالمضاربات المشروعة و
ات سوا شركأسالهند من هذه الحركة التعاونية وقد استفاد المسلمون في و ,مضاربات جديدةتمويلات و

, وقت الحاضر تقوم بهذه المهمةهيئات بعضها لا تزال قائمة حتى الو, تعاونية للقرض بدون فوائد
  . خارج الهندوانتشرت تلك الشركات والهيئات داخل و

ففي ذلك العام أنشئت , الإسلامي الحديثق العمل المصرفي م بداية انطلا 1940اعتبار سنة  نايمكنو
بدأت في , م 1950ها بعشر سنوات أي في سنة دبعو, صناديق للادخار تعمل بدون فوائد في ماليزيا

احتاج و, تي تراعي التعاليم الإسلاميةباكستان خطوات إعداد ووضع تقنيات من أجل التمويلات ال
في أوائل الستينيات من القرن " لادخار المحليةبنوك ا"تظهر في مصر  الأمر لعشر سنوات أخرى لكي

  . 1العشرين

بنك (هو و, خال من مبدأ الفائدةس أول بنك تأس , العشرين من تموزفي الخامس و, م 1963في عام و
, النجارعبد العزيز في جمهورية مصر العربية على يد الدكتور أحمد ) ميت غمر(في مدينة ) الادخار

في بلد رها لتتناسب مع البيئة الريفية التي حو ,و نموذج بنوك الادخار الألمانيةهكان النموذج المتبع و
, يلة عند أكثرية الشعب المصرهو تعبئة المدخرات المعطَّكان الهدف منها و, إسلامي في طريق النمو

 ار كانرغم أن الدكتور نجو, ضاًتوفير عوائد حلال على مدخراتهم أيو, مع مراعاة أحكام الشريعة
سين اختار موظفي البنك من المسلمين المتحمو, إلا أنه أدار البنك بعناية, أكاديمياً بالدرجة الأولى

سرعان ما حاز الموظفون و. مصرفية من المؤسسات التجاريةالذين لديهم بعض الخبرة الو, للفكرة
ون معهم في يصلُّا حيث كانو, على ثقة سكان المنطقة الذين رأوا فيهم أنهم مسلمون ملتزمون مثلهم

قليل منهم من استخدم البنوك و, متشككين من الأجانب من قبل دكان فلاحو المنطقة جو, نفس المساجد
أما . بين في المدننظر إليها كمؤسسات أجنبية غريبة تخدم فقط المصريين المستغرِالتجارية التي كان ي
دد فقد رأى فيهم الفلاحون رغم تعلِّهؤلاء الصيارفة الجا يشاركونهم نفس هم أنهم مختلفون حيث كانوم

  : البنك حسب مديره الدكتور أحمد النجار تتمثل في ثلاث نقاط  كان هدفو .الرؤى الأخلاقية

 .طلبه كوسيط بين عرض المال و - 

 . كمركز للتربية الاقتصادية  - 

                                                             
1   Uا ��/ , Cأ�� ��	R– 2008 –  " ���'���� ا�����h   –ا�
�&�	ت ا���6.�� ا)�
� اBو�i " ا��9ق ا���	�, اBردن  –/�	ن  –دار واWH  –ا�9

  .  33 -31ص 
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 وبات التي تعترض تكوين رأسالصعفعال في القضاء على الأسباب وكعامل وسيط نشيط و - 
 . المال

قد كانت قروض البنك تستخدم و. وحل معضلات تراكم رأس المالبالتالي تخفيض حجم الاكتناز و
, لات البسيطة للصناعات التقليديةالآوشراء الأثاث و, ة بما فيها بناء البيوت وتصليحهاض مختلفلأغرا

تمويل شراء حيوانات ى كما ساعدت بعض القروض عل, آلات الخياطةو, مثل أدوات النسيج الصغيرة
ة ضروري لمجتمع يقوم على الحيث أن توفير الماء بطريقة فع, قياتصليح نظام السو, زراعية
  .الزراعة

ط ما يزيد عن نصف فقان ما ازدهرت بنوك الادخار هذه والتحق بها خلال ثلاث سنوات وسرعو
  .وقعةغير متالودائع بنسب عالية غير مسبوقة وازدادت و. مودعاً  251,000

قليدية ضد حفيظة البنوك الت ه منأثاربسبب ما , تطورهنتيجة  وقف عمل بنك الدكتور أحمد النجارقد أُو
  . منافسهم الشعبي الجديد

التي كانت و, بة أخرى ناجحة في هذا المجالتجرويشير الباحثون في تاريخ المصارف الإسلامية إلى 
و إنشاء صندوق الحج في ماليزيا هو, مدينة ميت غمرل متزامنة مع تجربة بنوك الادخار المحلية

  . م 1963أعماله في ماليزيا في عام الذي بدأ و )Tabung Haji"(تبوك حجي"المعروف باسم و

التجارية تعمل متبعة نموذج بنك بدأت كثير من البنوك الإسلامية والاجتماعية التنموية وسرعان ما و
نشئ عام فكان مصرف ناصر الاجتماعي الذي أُ, التجربة ميت غمر مع إدخال بعض التحسينات على 

  . في مصر ,  1971

ي جدة بالمملكة العربية ف, م1975وهو مؤسسة دولية أنشئ عام , كذلك بنك التنمية الإسلاميو
ثم بنك دبي الإسلامي , ة والاجتماعية للدول الأعضاء فيهبهدف رعاية التنمية الاقتصادي, السعودية

الذي أدى نجاحه ل بنك إسلامي تجاري وي يعتبر أوالذو, م1975في دولة الإمارات عام  لذي أنشئا
  . 1إلى إنشاء مجموعة من البنوك المتشابهة

  

                                                             
1   7a	a , در	ا�� ��/– \!	�  .  38ص   - ���< 
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  : الحاكمة لمعاملات المصرف الإسلامي  الضوابط

  :  1المنهج الإسلامي هو أساس التعامل: أولاً 

هذا يعني و, ي جميع العمليات التي يؤديهاالإسلامية فيجب أن يلتزم البنك الإسلامي بأحكام الشريعة 
مما يتطلب بحث الصيغ . قواعدهاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلاف عمليات البنوك بحيث تتكيي

توظيف  أو, تشغيلهابحفظ أموال ومدخرات الأفراد و ت البنوك سواء اختصالشرعية لجميع معاملا
  . التي تسبب الضرر للغيرو, مةلامتناع عن الأنشطة المحراو, العائد المحقق من توظيفها

يما يعرض عليها تستعين البنوك الإسلامية بهيئة الرقابة الشرعية التي تقوم بإيضاح الحكم الشرعي ف
ا من تستمد هيئة الرقابة الشرعية وجودهو, رفية خاصة بتعامل تلك البنوكمصمن مسائل مالية و

حريتها في أداء المدير العام لضمان استقلالها و لا يعينها مجلس الإدارة أوو, الجمعية العمومية للبنك
  . واجباتها

بل , غير شرعية فقطمات إلى شرعية والخدف الأنشطة ولا يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تصنَّو
تستبق الأمور كذلك عليها أن و, الأنشطة والخدمات المنافية للشرعية لتلك عليها أن تقدم البدائل الشرع

ضلاً عن قيامها بالأمر ف, ثري نشاط البنك الإسلاميفتضع في الميدان العملي صيغاً ووسائل تُ
  . 2 السعي إلى إزالته بما تحمله من معرفة و خبرةالمعروف والنهي عن المنكر وب

فمنذ , المصرفيةلربا المتمثلة بالفوائد تحريم ا  ز إتباع المنهج الإسلاميي تميمن أهم السمات  التو
إلى ) موريس آليه(عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 

راً أن الوضع على حافة معتب" الليبرالية المتوحشة"الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة 
, الأزمةاقترح للخروج من و) والبطالة ديونيةالم(مهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة و, بركان

عدل والثاني مراجعة م, ديل معدل الفائدة إلى حدود الصفرالأول تع: وإعادة التوازن شرطين هما
  .3نسبة الزكاة في النظام الإسلامييتطابق تماماً مع إلغاء الربا و هذا ماو, %2الضريبة إلى ما يقارب 

                                                             
1   7!�k��ح , ا	ا�^4 ���� ا����� //– 2004 –  ���'���"ث و ا��4ر�m  –ا)دارة ا)��4ا@���J .7 ا��M"ك ا)&� 7�'�( �D
��ة �	�
� , ا��

  .  92ص . ا��6M"رة 
2   7!�k��ح, ا	ا�^4 ���� ا����� //  , \!	�  . 76ص , ���< 
  
3   7J�9M: , ��	�"����	
7 .7 �
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 الله الكون هذا في الموجودة الملكية نإووينطلق المنهج الإسلامي من مبدأ الاستخلاف في الأرض 
, فيه مستخلف البشر وان الملك مالك هوانَّ هدوجِم وتعالى سبحانه هأنَّ فيما موجود كل مالك فاالله وحده،

 هذا وعلى, الاستخلاف هذا شروط إطار في تتم المال فيها وبما الموجودات هذه استخدام نإف ثم ومن
أو البنك معها يتعامل التي والخدمات المنتجات تكون أن الضروري نفم دائرة في مشروعاتها ليمو 

 له يجوز ولا ,الخنزير لحوم لتعبئة شركة أو الخمر لإنتاج مصنع لبتموي يقوم أن له يجوز فلا الحلال،
 من أَنشَأَكُم هو{ تعالى قال الدنيا، عمارة في مهمته تنحصر بل للقمار، نادياً أو اًليلي ملهى ليمو أن

 الاقتصادي النشاط أوجه كافة لتشمل البنك معاملات كافة تتسع هنا ومن, }1فيها واستَعمركُم الأَرضِ
  .الأرض لأعمار اللازم الاقتصادي وغير

رغم أنها تلتزم ببعض القواعد الأخلاقية , بط في معاملات البنوك التقليدية لكننا لا نرى مثل هذا الضاو
لكنها و, المعلومات التي تفصح البنوك عنهامين عدالة اكها بسهولة مثل العمل الدائم لتأالتي قد يتم انته

  . عطاءعلى الفائدة أخذاً ون جهة أخرى تعتمد مو, بتحريم الغرر والمقامرات  لا تأخذ مثلاً

  :  2العمل ضرورة لتحقيق التنميةو, النقود وسيلة للتعامل  :ثانياً 

يعمل البنك الإسلامي على تصميم وإصدار من ثم و, على أساسهاأداة للتعامل د النقود وسيلة وعتُ
أصحاب اعد على توفير الأموال للأفراد والتجارية المتعددة التي تسالخدمات المالية والمصرفية و

على أن يتم هذا التمويل , الاجتماعيةإقامة المشروعات الاقتصادية وتيسير أعمالهم والأعمال بهدف 
تعمل البنوك الإسلامية على تصحيح وظيفة و. المعطيسلامية بالنسبة للآخذ وطبقاً لأحكام الشريعة الإ

عن زل عن المجتمع ورأس المال في المجتمع كوسيلة لتحقيق مصالحه لا ككيان مستقل ينمو في مع
, للكسب عند مزاوجته مع رأس المال صحب معه الاعتماد على العمل كمصدرمما ي, توفير متطلباته

ذلك و, "الغنم بالغرم" القاعدة الشرعية على أساسلن يتحقق هذا بالطبع إلا بتقرير مبدأ المشاركة و
يقوم النموذج التمويلي  لهذاو, رهاالإسلامية بمختلف صوالمضاربات بالاعتماد على المشاركات و
  : للبنك الإسلامي على أساس أن

  

                                                             
�"رة ه"د   1–  G��]�ن اo���ا–  ��o61  .  
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قات البشرية تعبئة الطالا يتاجر في النقود ولكن يعتبرها وسيلة لتوجيه وك الإسلامي البن �
 . والمادية في المجتمع

� تحصزجت مع عناصر الإنتاج البشريةل النقود على نصيبها من الربح إذا م . 

العمل كبديل شرعي للاعتماد على لمزج عنصري النقود وغة المناسبة المشاركة هي الصي �
 .عند تشغيلهاائدة الثابتة عند قبول الأموال ونظام الف

مشجعاً على إدخال المال  ,مل في الإسلام هو تحريم الاكتنازتجدر الإشارة أن من أهم مميزات العو
ا في مال اليتيم لا رواتج"و سلم في قوله صلى االله عليه ذلك و. 1في الدورة الاقتصادية لتحقيق التنمية

  .2"تأكله الصدقة

 النَّاسِ أَموالَ لَيأْكُلُون والرهبانِ الأَحبارِ من كَثيرا إِن آمنُواْ الَّذين أَيها يا{: وتعالى سبحانهكذلك قوله و
 فَبشِّرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونَها ولاَ والْفضةَ الذَّهب يكْنزون والَّذين اللّه سبِيلِ عن ويصدون بِالْباطلِ
3}أَلِيمٍ بِعذَابٍ

.  

حيث تهدف البنوك . ود سلعة يتم الاتجار فيها لا بهابالمقابل يقوم المصرف التقليدي على اعتبار النقو
الخدمات التي يحتاجها العملاء من السلع وتقديم مجموعة من إنتاج وحسب نوعها إلى  التقليدية كلٌّ
كذلك تعتمد البنوك التقليدية على إصدار مجموعة من و. مثل للإنتاج من وجهة نظرهاالمزيج الأ

في أصول تقوم بتوظيف هذه الأموال و, ضلها المقرضون بأسعار منخفضةالخصوم المالية التي يف
الفائدة المدفوع للمودعينمن سعر ها المقترضون عند عائد توظيف أعلى لُيفض .  

  :  4الاستثمار محور نشاط البنك الإسلامي: ثالثاً 

ه الأداة التي كما أنَّ, المصدر الرئيسي لتوليد إيراداته هإذ انَّ, نشاط البنك الإسلامي الاستثمار محور يعد
حقيقياً لأن محل  الاستثمار الإسلامي يعد استثماراًو, ه في الجهد الإنمائي للمجتمعتعكس مساهمت

سلامي ها البنك الإفكل وحدة مالية يبثُّ. ليس مجرد أصول ماليةو ,ت حقيقيةموجوداالتعامل أصول و
فالاستثمار الإسلامي يرتبط  ,تتحرك محققة قيمة مضافة حقيقية خدماتفي المجتمع يقابلها سلع و

ولارتباطاً وثيقاً بطبيعة النشاط أو الأصل المم .  
                                                             

1  ��
  . 253ص -  2003.ا��XM ا)�'����M4&� 7 "����� .7 @	ر�q ا]:64	د ا)�'�7 و @9"رp".%اد . ا�
2    r��P -��a s��N . ���  .رواp أ!" /
�"رة ا�4"!�  3–  Gن آ��o�:–  ��o34  .  
4   7!�k��ح , ا	ا�^4 ���� ا����� // , \!	�  . 76ص , ���< 
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مشاركات أو أو مضاربات و, أو متناقصة ,ع صيغ الاستثمار من مساهمة دائمةجمييتضح هذا في 
ستثمار الإسلامي تحكمه الضوابط بالطبع فإن الاو. غير أو تمويل بالمرابحةمع المتاجرة أو بالاشتراك 

  .تدور في إطار القواعد الإسلامية المبادئ الإسلامية التي و

القائمة على أساس , ة التي تنتهجها البنوك الإسلاميةالاستثماريإذن فالفرق واضح بين الطبيعة 
بعد أخذ الضمانات , ك التقليدية المبنية على الفائدةالطبيعة الإقراضية التي تسلكها البنوالمشاركة و

  . 1الفعلية في النشاط الاقتصاديو, دون المشاركة الحقيقية, قرضالكافية لرد أصل ال

  :  2الاجتماعيتحقيق التكافل : رابعاً 

خاصة من خلال و, ين أفراد المجتمع بمختلف السبلتهتم البنوك الإسلامية بتحقيق التكافل الاجتماعي ب
فروضة شرعاً التي يتمثل أهمها في الزكاة المو, لموارد المتعددةل عن طريق اموصناديق الزكاة التي تُ

ضون البنك في الاستثمار الذين يفوكذلك زكوات أصحاب حسابات و ,أرباحهعلى رأس مال البنك و
لهبات التي يتلقاها من الأفراد اهذا بجانب الصدقات والتبرعات و, يابة عنهمإخراجها من أرصدتهم ن

  .المنظماتو

 صلاَتَك إِن علَيهِم وصلِّ بِها وتُزكِّيهِم تُطَهرهم صدقَةً أَموالِهِم من خُذْ{: وتعالى سبحانه قولهجاء في و
كَنس ملَّه اللّهو يعمس يمل3}ع .  

زيع الدخل ز رسول االله صلى االله عليه وسلم في بداية هجرته إلى المدينة المنورة على أهمية توقد ركََّو
لما :عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالف. مشاركة الثروة في بداية الهجرةوالثروة من خلال الإخاء و
م قدوالعقار, كان الأنصار أهل الأرضو, شيءليس بأيديهم موا والمهاجرون من مكة إلى المدينة قد, 

  .4يكفونهم العمل والمؤونةو ثمار أموالهم كل عامفقاسمهم الأنصار على أن يعطونهم أنصاف 

إني "فقال يقسمه حالما يستلمه و, ي شيئاً في بيت مال المسلمينكان لا يبقالسلام كان عليه الصلاة وو
  . 5"فأمرت بقسمته يبيتفكرهت أن , كان عندنا) ذهب(صر شيئاً من تبر ذكرت وأنا في الع

                                                             

"دة   1$� C! , دة"&��"���'�
	��� ا�W�"�4 و ا]��h4	ر .7 ا��M"ك ا)� " ��R ج	ا�� �
�	� 7.  ��4$�	� ��	�,  2008ا�3Jا! , �H	VM@  –ر
  .  17ص

2   7!�k��ح , ا	ا�^4 ���� ا����� // , \!	�  . 76ص , ���< 
�"رة ا�4"!�   3–  Gن آ��o�:–  ��o103  .  
4  -��a s��N–  G&$� pوي  –روا"M�ا �E100\12ا� .  
5   -��a s��N–  ��k6�ا >�	J�ا r��P C� :2739 .  
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د جاءت توجيهاته صلى الإنفاق الاجتماعي فقو, ستثمارليتم التوازن بين الإنفاق بغية الانفس الوقت وبو
قوله عليه الصلاة السلام من ذلك و, االله عليه وسلم بمبدأ عدم جمع الزكاة والصدقات بأكثر من مقدارها

  .1"كرائم أموالهمفإياك و"بل حين أرسله إلى اليمن لمعاذ بن ج

نقدية أو عينية لمختلف الجهات  لى مصارفها الشرعية في صورةهذه الموارد إالإسلامية ه البنوك توج
  .الخ.... والأفراد المستحقين كالفقراء والمساكين والطلاب والمساجد والجمعيات الخيرية 

 لِلْفُقَراء الصدقَاتُ إِنَّما{تعالى عن توضيح  قنوات الإنفاق الاجتماعي للزكاة وقد جاء في قوله سبحانه و
 فَرِيضةً السبِيلِ وابنِ اللّه سبِيلِ وفي والْغَارِمين الرقَابِ وفي قُلُوبهم والْمؤَلَّفَة علَيها والْعاملين والْمساكينِ

نم اللّه اللّهو يملع يمك2}ح .  

, العينية والنقدية ,الاجتماعيةو, اجيةفضلاً عن اهتمام إدارة البنوك الإسلامية بالقروض الحسنة الإنت 
إن هذه الأنشطة الاجتماعية التي . جتماعية التي لا تهدف إلى الربحالمساهمة في المشروعات الاو

تدعيم البنية المجتمع و الإسلامي بأدائها تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفرادينفرد البنك 
  . الاجتماعية المحيطة به

  المعاملات المصرفية الإسلامية 

 : المرابحة للآمر بالشراء -1

ع م) لمصرفا(بيع المرابحة هو عبارة عن عملية بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع 
أن المصرف لا  حيث. مرابحةً مقترناً بوعد من العميل يكون البيعو. زيادة ربح معلوم متفق عليه

المرابحة  يسمى عادةًو, ووجود وعد مسبق بالشراء, ة إلا بعد تحديد العميل لرغباتهيشتري السلع
  . 3المصرفية

  

                                                             
1   r��P -��a s��N–  G&$� V��R501أ .  

�"رة ا�4"!�    2–  Gن آ��o�:–  ��o60 .  
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  : 1نشأت فكرة المرابحة من وجهة نظر الباحثين لسببين هماو

 . أو بالتقسيط, أو لأجل, هنا تتم المرابحة نقداًو: المصرف في السوق نشدان خبرة  �

  . أو بالتقسيط , هنا تتم المرابحة بقصد الدفع الآجل و: طلب التمويل  �

قد اشترط الذين قالوا و, أو مع عدم إلزامه, عد بوعدهقد تكون المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام الواو
الإسلامي مؤخراً لذات  انتهى مجمع الفقهو, عدم إلزام الآمر بوعدهقدمين بصحة هذا البيع من الأ

د عرضها عليه من قبل لذلك منح الآمر بالشراء الخيار في شراء السلعة أو العدول عنها عنو, الحكم
وغيره من المحذورات , عنهليس عند الإنسان المنهي  ذلك لئلا تفضي هذه المعاملة لبيع ماو. المأمور
  . 2ن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بوعدهلكو, الشرعية

كما لجميع الصيغ الأخرى التي يتعامل هناك مجموعة من المحددات الشرعية التي تحكم هذه الصيغة و
, لامية مثل مجمع البحوث الإسلاميةوالتي تحددها المؤسسات الفقهية الإس, معها المصرف الإسلامي

أنه لا يجوز إصدار تلك المحددات الشرعية من أمثلة و, الشرعية في البنوك الإسلاميةكذلك الهيئات و
ن وعدم جواز تحميل العميل الآمر بالشراء ضما, للتداول بديون المرابحة أو غيرهاأدوات مالية قابلة 

عتبار هذا من قبيل لا يمكن او, خلال فترة الشحن أو التخزين هلاكما يطرأ على السلعة من أضرار و
ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق , تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات كفالة حسن أداء البائع التي

 . 3التي يجب أن يتحملها مالك السلعة

ي تمويل فو, م في تمويل رأس المال العاملأنها تستخد, الأكثر شيوعاًمن تطبيقات المرابحة  و
  .تمويل شراء الأسهمفي و, الواردات والصادرات

موال البنك لمدة قصيرة، لأوسيلة استثمار كتستخدم المرابحة في السلع الدولية مع البنوك الأخرى و
  .4تعامل معهاير السيولة اللازمة من البنوك التي يتم التوفلوكذلك 

                                                             
1   Uا ��/ , Cأ�� ��	R, \!	�  .  121ص , ���< 
2   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا����� "ه�*� ا���	� - �&�\ ب  - "ا���ا!�� و ا���ا!�� ���w !	���اء  – �2
�	ر " " ا��
	��� ا���	

2010  .  
3   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا��  .  2010 –" �اء �
�	ر ا���ا!�� ���w !	�� – 8ا��
�	ر " " ا��
	��� ا���/�� " ه�*� ا���	
�� ا�$4	ر , أ!" >�ة   4/ " ���'� –ا��%@�� اBول �&�6	رف و ا��%�$	ت ا��	��� ا)�'��� " و @9"��ه	 , 6R	D6H	 و ��o	D@	 , ا���6.�� ا)
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المالية الإسلامية ق بالهندسة مإلاَّ المتع يراه القرض الربوي بعد كبير قد لايوجد بين المرابحة وو
تجعل و, في الاقتصاد) إذا رشِّدت(مفيداً فالمرابحة تلعب دوراً , ة بينهمافلا تشابه البتَّ, الممارس لهاو

بينما , ل مباشر وفعالالسلع بشكلأنها تربط بين سوقي النقد و, لبه بخلية النحمنه اقتصاداً حقيقياً أش
مؤشرات التي غالباً ما يكون ارتباطها ضعيفاً بتحريك القرض الربوي يكتفي بإدارة دفة الاقتصاد بال

 . 1العلاقة بين السوقين المذكورين

 ) : القراض(المضاربة  -2

, )أرباب المال(قد بين أصحاب حسابات الاستثمار تنعو, في الربح بين المال والعمل هي شركة
واقتسام الربح حسب , باستثمارهاك الأموال للقيام الذي يعلن القبول العام لتل) المضارب(المصرف و

أو تقصيره أو ) المضارب(ي المصرف تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالات تعدو, الاتفاق
هذه المضاربة غير المضاربات التقليدية التي يراد بها و, نشأ بسببهامخالفته للشروط فإنه يتحمل ما 

 .  2المغامرة والمجازفة في عمليات البيع و الشراء

   : 3 هي على نوعينو

ها  البنك مثلاً بنوع معين يدقد يقِّو, رب المال للمضا, يها يقدم رب المال ف: مضاربة مقيدة  - 
 .من الأعمال 

المال  يستطيع المضارب استثمارو, المال  للمضارب, و فيها يقدم رب المال: بة مطلقة مضار - 
 .بالشكل الذي يراه مناسباً

السقوف (تمويل المشاريع , الاستثمارية في البنوك الإسلاميةالودائع : ومن أهم تطبيقاتها العملية
  . يل مشاريع حكومية بصيغة المضاربةالدخول في تمو, )الائتمانية الممنوحة

  

  

                                                             
 1 7J�9M: , ��	�  .  C� www.kantakji.org �":< " ا�^�وق ا�J"ه��� !�C ا���ا!�� وا���وض ا��!"��" 

2   7J�9M: , �DE� ��	� " ���'��$	ت ا����M ا�M6&� ��4�4	/� ا��	��� ا)%� " 
�	J�ا�.	M��M]�  .  19ص .  2006,    �� ا]
3 Obaidullah – Mohammad “ Islamic Financial Services “ King- Abdul-Aziz University , Saudi Arabia . 2005  
.P 58 .  
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 : المشاركة -3

  : 1هي على نوعينو

 : المشاركة الدائمة : أولا 

, منشأة, مصنع(مشروع تجاري معين  أي قيام المصرف الإسلامي بالاشتراك مع طرف أو أكثر في 
حيث يستحق كل طرف من الشركاء نصيبه , طريق التمويل في المشروع المشتركذلك عن و) مزرعة

  . من الأرباح المتولدة عن المشروع 

يقدم المشاركون رأس المال بنسب متفاوتة أو و. الأرباح والخسائر في نهاية السنة الماليةيتم حساب و
إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك مالكاً متساوية من اجل 
تستمر هذه المشاركة إلى حين و, دائمة ومستحقاً لنصيب من الأرباحلمال بصفة لحصة من رأس ا

أو بعضهم  يمكن لسبب أو لآخر أن يبيع أحد الشركاءو, ة أو توقفها عن ممارسة العملانتهاء الشرك
  . مى ذلك حينها التخارج من المشروعيسو, مالحصته في رأس ال

  ) : المشاركة المنتهية بالتمليك ( المشاركة المتناقصة : ثانياً 

أو أي , في رأسمال شركة أو مؤسسة تجارية هي تلك المشاركة التي يساهم فيها المصرف الإسلاميو
, طرف نصيبه من الربح بموجب العقد بحيث يستحق لكل. مع شريك تجاري أو أكثر, مشروع تجاري

على و, أسهمه إلى الشركاء الآخرين مع وعد المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه عن طريق بيع
سواء تم ذلك على شكل دفعة أو  ,حلول محله في الملكيةاللشركاء أيضاً بشراء تلك الأسهم وأن يلتزم ا

  . دفعات متعددة وفق الشروط المتفق عليها 

تمويل الواردات و, الحديثةتمويل المشاريع القائمة و, صارفأهم تطبيقات المشاركة لدى الممن و
  . غيرهاالصادرات وو
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 :السلم الموازي السلم و -4

وهو عكس , فهو بذلك بيع آجل بعاجل. يعيؤجل فيه المبسلف هو عقد بيع يعجل فيه الثمن والسلم أو ال
, "يسمى المسلم إليه"البائع و, "يسمى المسلم"المشتري , اصطلاحات عقد السلم منو. البيع بثمن مؤجل

  .1 "يسمى رأس مال السلم"و الثمن , "المسلم فيه"يع فيسمى أما المب
 ننظام الجاري المديالتعد صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة للإقراض بفائدة من خلال و

، ويكون الاستلام شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حالاً دية للعملاء مقابلبفائدة، حيث يتم توفير سيولة نق
 . فيما بعد لأجل معلوم

أما السلم الموازي فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ 
في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم  بصفته مسلماً يعمبالتزامه على ما يستحقه وينتظره من 

وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة . على ذلك العقد
  .2وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا

  . ضد مخاطر عقود السلميستخدم عقد السلم الموازي كعقد تحوط لدى البنوك الإسلامية و
، كما حيث تقوم بشراء المحصول مقدماً, المشروعات الزراعية لصغار الفلاحينالسلم وتلائم صيغة 

تلائم  المنشآت الإنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنتج نهائي أو وحدات تستخدم في مراحل و
 . 3إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات السيارات

 : الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك  -5

  :  هي على نوعينو

  . هي عقود الإجارة التي لا تنتهي بتملك المستأجر للموجودات المؤجرة : الإجارة التشغيلية 

هي عقد أصله إجارة تشغيلية أضيف له وعد بالتمليك من المؤجر : تهية بالتمليكبينما الإجارة المن
ك تملَّو, مول من المؤجرن المستأجر تَل بذلك إلى عقد تمويلي لأفتحو, بالتمليكهية تفصارت إجارة من

  . 4بسداد قيمته على دفعات متعددة أصلاً كبيراً
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  : 1تأخذ عدة صور منهاو 

  .بسداد القسط الأخيرالإجارة المنتهية بالتمليك  �

 .التمليك عن طريق البيع بثمن رمزيالإجارة المنتهية ب �

 .)سعر السوق( المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن غير رمزيالإجارة  �

  .المنهية بالتمليك عن طريق الهبة الإجارة �

 . ليك عن طريق البيع ببقية الأقساطالإجارة المنتهية بالتم �

 . بالتمليك عن طريق البيع التدريجيالإجارة المنتهية  �

  .ع ثم الاستئجار المنتهي بالتمليكالبي �

وغيرها من تمويل الأفراد , وكذلك تمويل الآلات للمصانع, استخداماتها التمويل السكني من أهمو
  . الشركاتو

 :الاستصناع و الاستصناع الموازي  -6

صنوعاً بمواد من عنده يلزم البائع بتقديمه مو , مما يصنع صنعاً  هو عقد يشتري به في الحال شيء ,
  .2و بثمن محدد, بأوصاف مخصوصة

  ) .المصنوع(السلعة و, ) الصانع(والبائع , ) المستصنع(يسمىوالمشتري 
الاستصناع الموازي وفق خطوات عملية لإسلامي تطبيق أسلوب الاستصناع ويمكن للمصرف او 

ن كل من أو التزامات مالية بي, يها عدم وجود أي علاقة حقوقيةمرسومة تستدعي قبل الدخول ف
  . ق عليه في عقد الاستصناع الموازيالذي يلتزم بتصنيع ما اتفالصانع و, المستصنع في العقد الأول

أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته : صورة عقد الاستصناع الموازي في البنوك الإسلامية و
مع عميل آخر باعتبارها  تتعاقد المؤسسةو, فيجري العقد على ذلك, صنعة معينة صانعاً مع عميل يريد

  . 3ة المطلوب بالأوصاف نفسهافتطلب منه صناع, مستصنعاً
  .المال العامل بالنسبة للمصانع رأسو, ه الصيغة هو تمويل عمليات البناءمن أهم تطبيقات هذو
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 : القرض الحسن  -7

شكل من أشكال و, وهو وسيلة تمويلية, مقابل القرض في الإسلام هو دفع المال إلى طرف آخر بدون
أو , أو عيناً, رم أي زيادة فيه سواء كانت نقداًتحو, التبرعاتوهو يدخل في باب . التكافل الاجتماعي

  . 1نفعاً

 : لبيع المؤجل ا -8

وتمكينه من , في ملك المشترييعبر عن العملية التي يقوم من خلالها البائع بوضع السلعة المبيعة و
الأحيان يكون في أكثر و, ها المتفق عليها في الأجل المحددالتصرف بها مقابل أن يدفع قيمتحيازتها و

  . 2سعر السلعة مع التأجيل أعلى من ثمنها النقدي

ثمن (لبيع المؤجل قائم على المساومة بين بيع المرابحة للآمر بالشراء هو في أن اوالفرق الوحيد بينه و
إضافة ربح معلوم للطرفين أو التكلفة و, ماد الثمن الأصليفي بيع المرابحة قائم على اعتو, )متفق عليه

  .3غ أو بالنسبةبالمبل

 ) : التوريق  – السندات الإسلامية(الاستثمارات في الصكوك  -9

ويعني  "Securitization"وهو  هي تعريب لمصطلح اقتصادي حديث نسبياً" التوريق"إن كلمة 
إلى الديون المصرفية القائمة عن طريق ابتكار أصول مالية جديدة،  الحصول على الأموال استناداً

  .وبعبارة أخرى هو تحويل للموجودات المالية من القرض الأصلي إلى الآخرين في معظم صوره

ذات قيمة مالية متساوية، تمثل  صكوكفهو عملية إصدار :  ما التوريق في الاقتصاد الإسلاميا
والتي تصدر , عيان والمنافع والديون في الذمةشائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خليط من الأ حصصاً

 " التسنيد"و" التصكيك"ويطلق على هذه العملية أيضا  ,لصيغ التمويل الإسلامية وفق عقد شرعي استناداً
  .4لتدل على نفس المعنى " السنددة"و
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، فإنه يمكن تصنيف تلك تتم وفق صيغ التمويل الإسلاميةة لأن آلية إصدار الصكوك الإسلامي نظراًو
  : 1الصكوك إلى الآتي

  صكوك الإجارة  -1
  .صكوك السلم  -2
  .ستصناع صكوك الا -3
  .صكوك المرابحة  -4
  .كة صكوك المشار -5
  .صكوك المضاربة  -6
  .صكوك الوكالة  -7

  :  2مراحل التوريق

بارة عن قروض أو ذمم مدينة عفي التمويل التقليدي تكون عادة : إنشاء موجودات  �
كيك حسب أحكام بينما في التمويل الإسلامي تكون عبارة عن موجودات قابلة للتص, أخرى

 . ها كالموجودات موضوع عقد الإجارةمبادئو, الشريعة الإسلامية

ذلك و, ي غرض خاص يتصرف بصفة المصدرنقل ملكية الموجودات إلى كيان ذ �
 ).صكوك(بوضعها في شكل أوراق مالية 

  . إلى المستثمرين ) الصكوك(إصدار الأوراق المالية  �

  : أوجه الاتفاق بين الصكوك و السندات 

 . غرضهما الأساس هو التمويل, كلاهما أوراق مالية -1

تحكم في كال, ل الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمةمن خلا -2
 . المختلفةتمويل الأغراض و, النقديةحجم السيولة 

مخاطر و, وراق مالية ذات استقرار كبيربأنها أ –بشكل عام –والسندات, تصنّف الصكوك -3
 . متدنية 
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  : السندات أوجه الاختلاف بين الصكوك و

لية مباحة مهيكلة على عقود الصكوك ورقة ماو, إن السندات ورقة مالية محرمة  -1
 . شرعية

عقود و الأعيان أو في ال, المصككةأو الأعيان , ة شائعة في العينالصك يمثل حص -2
في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً , الممثلة في صيغة صكوك متداولة و, المدرة للربح

 . في ذمة مصدره 

إنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربح و ,وك ليست التزاماً في ذمة المصدرعوائد الصك -3
ان الصك صك أعيان مؤجرة فعائد فلو ك, أو غلة العقود التي بنيت عليها هيكلة الصكوك

إن كان صك مضاربة و, ي يدفعها مستأجر الأعيان المصككةالصك متحقق من الأجرة الت
, المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله المتاجرة فين ريع المضاربة وفعائد الصك يتحقق م

يلزمه هي ثابتة في الذمة و, )مصدر السند(السندات هي التزام من المقترض  بينما عوائد
ويكون , د السند التقليدي زيادة في القرضعليه فيكون عائو, فاء بها في مواعيد استحقاقهاالو

 . بذلك من الربا المحرم

إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرمة ما يسمى من الأهمية بمكان الإشارة  -4
والفرق بينها و بين الصكوك ,  Securities–Backed Assetsبالسندات المدعمة بأصول 

 Securitiesأما هذا النوع من السندات التقليدية و, صكوك ورقة مالية تمثل أصولاًأن الهو 

– Backed Assets   ذمة المصدر موثقاً برهن و ضمان فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في
, حسبالأصول التي تمثلها الصكوك ف عليه فحق حامل الصك مقتصر علىو, )الأصول(

 . الأصول ضمان و رهنو, حق حامله متعلق بذمة المصدر بينما هذا النوع من السندات فإن

 : الاستثمارات في الأسهم  -10

إما للمتاجرة أو , )شراء الأسهم(ستثمار في رؤوس أموال الشركات يقوم المصرف الإسلامي بالا
  . لغرض البيع

المراجعة للمؤسسات المالية هيئة المحاسبة وة التي أخذت بها هناك مجموعة من الأحكام الشرعيو
مثل عدم جواز الإسهام بشركة ينص , مية فيما يتعلق بتداول الأسهم والاكتتاب بها وشرائهاالإسلا
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قيود أخرى و, لتعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوهأو ا ,أن من أهدافها التعامل بالربا نظامها الأساسي
  . تراقبها الهيئة الشرعية في البنك

 : الاستثمارات في العقارات  -11

أو الاحتفاظ بها  ,منها بغرض الحصول على إيراد دوريأو جزء , وهي اقتناء عقارات أو أراضي
 . أو الاثنين معاً, توقع زيادة في قيمتها المستقبليةلغرض 

 : المتاجرة بالعملات و بيع العملات  -12

أساس السعر  ة علىبالعملات الأجنبية المختلفإذ أنها تتعامل , مصارف الإسلامية بالصرفتتعامل ال
ام المصرف بهذه العملية قيو, ر الرائجة يوم إجراء العمليةذلك بحسب الأسعاو, الحاضر بيعاً وشراء

أو , العملاء الأجنبية لمواجهة حاجةلتوفير قدر كاف من العملات ذلك و, يكون لحساب عملائهإما أن 
أسعار الشراء أقل من أسعار من أجل الحصول على ربح فيها إذا كان , لحساب المصرف الخاص

 .1ربح المصرف, حيث يعد الفرق بين السعرين, البيع

عند مثيلتها في البنوك د الحرية الموجودة التي تقيو, جموعة كبيرة من المحددات الشرعيةتحكمها مو
  . التقليدية

   : الأوراق التجارية -13

هي توكيل البنك لتحصيل الأولى و: ك الإسلامية بطريقتين التجارية مع البنو الأوراقيتعامل عملاء 
الثانية الحصول على قيمة الورقة من البنك قبل موعد استحقاقها و, قيمة الورقة من المسحوب عليه

المعمول  بمعنى رفض البنوك الإسلامية على التعامل بالخصم وفق المبدأ(. 2على مبدأ القرض الحسن
  . )لبنوك التقليديةبه في ا
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 :  الزكاة - 14

المراجعة هيئة المحاسبة والصادران عن )  9(المعيار المحاسبي و)  35(جاء في المعيار الشرعي
  : للمؤسسات المالية الإسلامية بخصوص الزكاة  ما يلي 

 : بإخراج الزكاة في الحالات التالية ) المصرف(تلزم المؤسسة  �

1- الزكاةم بإخراج لزِصدور قانون م. 

 . ساسي على الالتزام بإخراج الزكاةالنص في النظام الأ -2

 . لعمومية بالالتزام بإخراج الزكاةصدور قرار من الجمعية ا -3

ذلك و, )صافي الأموال المستثمرة, جودات صافي المو(ة بإحدى الطريقتين يتم تحديد وعاء الزكا
 .  للسنة الشمسية% 2,5775أو نسبة , للسنة القمرية% 2,5باستخدام نسبة 

المقابل هي بينما ب, نها لا تكترث بالقوانين الشرعيةلا نجد الزكاة في عمليات المصارف التقليدية لأو
  . ركن من أركان الإسلام

 : الحسابات الجارية -15

, في البنوك التقليدية) تحت الطلب(الودائع الجارية , ئع الجارية في المصارف الإسلاميةتماثل الودا
سداده جزئياً أو كلياً عند يتعين عليه و, يحصل عليه المصرف من العميل بمثابة قرضوالتي هي 

إلا أن هناك فارقاً مهماً هو أن هذا الحساب في البنوك التقليدية يمكن أن يتحول إلى حساب , الطلب
ر حدوثه في المصرف هذا ما لا يمكن تصوو, سحب على المكشوف مقابل فائدةمدين من خلال ال

إلا أنه يمكن أن يتميز المصرف , هذا هو الأصل. ر الإقراض بفائدة لأنه صورة من صو, لاميالإس
الإسلامي عن البنك التقليدي بأن يكون ذلك من خلال السماح للمودع بالسحب من الحساب المكشوف 

  . 1على اعتبار القرض الحسن من العميل
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  : حسابات الاستثمار  -16

 : هي على نوعين و

  : حسابات استثمار مطلقة : أولاً 

, وجه الذي يراه مناسباً دون تقييدهي التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الو
بأمواله الذاتية وضونه بخلطها كما أنهم يف. أو بكيفية معينة, أو في غرض معين, سواء استثمرها بنفسه

تعود و. )الحسابات الجارية(المطلق بها ف التي له حق التصر أو بالأموال) حقوق أصحاب الملكية(
  .  1 الجهدى مجموع المشاركين فيها بالمال ونتائج استثمار هذه الحسابات عل

حسابات  ,)ودائع بإخطار, خاضعة لإشعار(وحسابات تحت إشعار , من أنواعها حسابات التوفيرو
 . لأجل

 : حسابات الاستثمار المقيدة : ثانياً 

أو لغرض , كأن يستثمرها في مشروع معين, المصرف ببعض الشروط يقيد أصحابهاالتي  وهي
قد يكون التقييد بأمور أخرى كاشتراط عدم البيع بالآجل أو بدون و. يخلطها بأمواله أو أن لا, معين
أو اشتراط استثمار المصرف لتلك الحسابات , اشتراط البيع بربح لا يقل عن كذاأو , رهن أو كفيل

   . 2عن طريق مضاربات أخرى مع الغير بنفسه دون استثمارها

في التطبيق العملي يتم التقرير في الغالب عن هذا النوع من الحسابات ضمن حسابات خارج و
فالمصرف يحصل على هذه الأموال من , لا تعتبر أصولاً للمصرف الإسلاميذلك لأنها و, 3الميزانية

 ,4)الوكالة بالاستثمار(وكيلاً في حالة  أو) في حالة المضاربة(أصحابها بصفته مديراً للاستثمار
عقد  المصرف لاستثمارها على أساساق بين أصحاب حسابات الاستثمار والاتف"يعرف الأخير بأنه و

                                                             
1   7J�9M: , ��	� " ���'�  .   13ص . �N	ة  –د��\  –دار ا���	�� " ��"ذج @"ز�< أر!	ح و $R	�a �Hآ	ت ا���	ر!� ا)
2   7J�9M: , ��	� , \!	�    .   13ص , ���< 

3 Archer ,Simon "Profit-sharing investment accounts in Islamic banks: Regulatory problems and possible 

solutions" Journal of Banking Regulation, 2009, Vol .10 ,4  P302 
4 Islamic Financial Services Board "Compilation Guide on prudential and structural Islamic Finance indi-

cators" March 2007 .P27 . 
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زاد الربح المتحقق عن حد  أو مقابل أجر محدد مع حصة من الربح إذا, الوكالة مقابل أجر محدد فقط
  .1"أعلى من المتوقع  ق عائدذلك لإيجاد حافز للمصرف لتحقيو, معين

  :المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية

رلِ الإدارة بها تقوم التي الإجراءات كافة:  بأنها المخاطر إدارة فتععن الناتجة السلبية الآثار من دتح 
 .الدنيا حدودها في وإبقائها المخاطر

 وتحليل وتعريف لفهم الإدارة تتخذها التي الإجراءات على زيركِّ المخاطرة إدارة تعريف أن ويلاحظ
 .ممكن حد أدنى إلى تخفيضها محاولة أو تجنبها لتستطيع المخاطر

 الناحية من إسلامي مصرف أو تقليدي بنك كان سواء المخاطر إدارة مفهوم أن نرى ذلك خلال ومن
 المقبول المستوى وهو ممكن حد لأدنى المخاطر تقليل يحاول الكل لأن المفهوم نفس هو والفنية العلمية

  .2الإدارة مجلس قبل من

  : طبيعتها التي تواجه المصارف التقليدية و نجد شرحاً لأهم المخاطرو

 :مخاطر السوق  -1

الأصول التي يتم تداولها في السوق مصدراً لهذا النوع من المخاطر التي تأتي إما تعتبر الأدوات و
لأسباب متعلقة بالمتغيت أي المتغيرا–ة أو نتيجة تغير أحوال المنشآت الاقتصادية رات الاقتصادية الكلي

في و, ر العام في الأسعاريجة التغينتتأتي فمخاطر السوق العامة . الاقتصادية على المستوى الجزئي
ر في أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هنالك تغي. السياسات على مستوى الاقتصاد ككل

بات الأسعار في الأسواق على أن تقلُّ. اولة بعينها نتيجة ظروف خاصة بهاأدوات متدأسعار أصول و
  : على هذا يمكن تصنيف مخاطر السوق إلى و. أنواع مختلفة من مخاطر السوقالمختلفة تؤدي إلى 

  

  

                                                             
�$	ت  1%�&� �
�� و ا���ا�����"ا��	��� ا)�'���  ه�*� ا���	�ا).6	ح /C أ�� @"ز�< اBر!	ح !��N C"ق أ�P	ب  - �5
�	ر" " ا��
	��� ا���	
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�i . د,��	رك   2"� " ���'��$	ت ا��	��� ا)�'��� ا��J&� ا�
	م �&�M"ك و ا�" ا�^�ق !�C إدارة ا��F	�T .7 ا��M"ك ا��4&���� و ا��M"ك ا)%� ,

 >:"� C� ذة"R�� ��	��www.Kantakji.com  .2010 .  
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 . مخاطر أسعار الأسهم  -

 . مخاطر أسعار الفائدة  -

 . مخاطر أسعار الصرف  -

 . مخاطر أسعار السلع  -

إلا أن مخاطر أسعار الفائدة تبقى أهم المخاطر التي ينبغي , هذه المخاطر ذات أهميةم أن جميع رغو
  . لى المصارف ان تعطيها أهمية أكبرع

 : مخاطر أسعار الفائدة  -2

وهي مخاطر تنشأ من , مصرف للتغيرات في أسعار الفائدة وهي عبارة عن تعرض الموقف المالي لل 
والخصوم  يم الأصولون بسبب التفاوت الزمني لآجال إعادة تقيفمخاطر إعادة التقييم تك. عدة مصادر

تظهر ما يعرف بمخاطرة  فربما, تقييمحتى في حالة تشابه خصائص إعادة الو. والبنود خارج الميزانية
سعار ل في أإذا لم يكن هناك ارتباط تام بين التعدي) الآجلوهو الفرق بين السعر الآني و(الأساس 

رات عدم التأكد من الدخل بسبب التغي :تعني مخاطرة منحنى العائدو. والخصومالفائدة على الأصول 
فإنه قد تكون هناك مخاطر إضافية نتيجة التعامل في أدوات سوق , وأخيراً. في منحنى العائد

  .1الخيارات
 : مخاطر الائتمان  -3

اء بالتزاماته الوفأي قدرته على –في العقد ) الآخر(هي المخاطرة التي ترتبط بالطرف المقابل 
في  تظهر المخاطرة الائتمانية مثلاًو - ا كما هو منصوص عليه في العقدفي موعدهالتعاقدية كاملة و

نتيجة لهذه و. ر عن الوفاء بشروط القرض كاملة وفي موعدها حالة القرض عندما يعجز الطرف الآخ
تنشأ من عدم التي للأصول  من القيمة السوقيةك حالة عدم تأكد من صافي الدخل والمخاطرة هنال

الفوائد المستحقة عليهومن التأخير في سداد أصل القرض و,  ةًالسداد كلي .  

 :مخاطرة السيولة  -4

تقلل من قدرة المصرف على و, لة لمتطلبات التشغيل العاديةتنشأ هذه المخاطرة من عدم كفاية السيو
المخاطرة نتيجة الصعوبة في الحصول على ربما تكون هذه و. بالتزاماته التي حانت آجالهاالإيفاء 

                                                             
1 Ahmad , Habib " Risk Management- An Analysis Of Issues In Islamic Financial Industry" Islamic Devel-

opment Bank – Saudi Arabia – 2001 – P31 . 
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مخاطرة (لأصول ر بيع اتعذُّ أو, )مخاطرة تمويل السيولة(راض الاقتالسيولة بتكلفة معقولة عن طريق 
  . )تسييل الأصول

 .لمصرفية هو تخفيض مخاطرة السيولةالخصوم في الأعمال اأحد أوجه إدارة الأصول وو

 : مخاطرة التشغيل  -5

هي مخاطرة الخسارة و .اء البشرية أو الفنية أو الحوادثربما تكون نتيجة الأخطهي مفهوم عام و
تعود العوامل الداخلية إما إلى عدم و. وامل داخلية أو خارجيةة عن عغير المباشرة الناتجالمباشرة و
 البشرية بسبببينما تكون المخاطر و. منها وإما إلى قصور أي, هيزات أو الأفراد أو التقنيةكفاية التج

طال التي تطال أجهزة فإن المخاطر الفنية قد تكون من الأع, عدم الأهلية أو بسبب فساد الذمم
منها أخطاء مواصفات  أما مخاطرة العمليات فقد تحدث لأسباب عديدة. الحاسب الآليالاتصالات و

  . رة على التشغيلود الموضوعة للسيطالخروج عن الحدو, عدم الدقة في تنفيذ العملياتو, النموذج

 : المخاطر القانونية  -6

بط بالنظام الأساسي أي أنها ترت–ترتبط هذه المخاطر بعدم وضع العقود المالية موضع التنفيذ 
ربما تكون طبيعة هذه المخاطر و. الصفقاتالالتزام بالعقود و الأوامر الرقابية التي تحكموالتشريعات و

كما يمكن , خارجية مثل الضوابط الرقابية التي تؤثر في بعض أنواع الأنشطة التي تمارسها المصارف
وعدم الالتزام , مثل الاحتيال(ظفيه داخلية تمت بصلة لإدارة المصرف ولموأن تكون ذات طبيعة 

جزء من مخاطر صرفية أن المخاطر القانونية قد اعتبرت لجنة بازل للرقابة المو) بالضوابط والقوانين
  . 1أما المخاطرة الرقابية فتنشأ من التغيرات في الإطار الرقابي للبلد المعين, التشغيل

 :2الإسلامي المصرف لها يتعرض التي المخاطرأنواع 

 التي المخالفات خطرأ من الضوابط بهذه الالتزام عدم ويعد:  الشرعية بالضوابط الالتزام عدم مخاطر
 : إلى تؤدي وقد الإسلامية المصارف ترتكبها قد

  .الشرعي  الالتزام عدم بسبب الإسلامي المصرف همحارب وربما امالع الرأي ارتداد �
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 .الأموال مستخدمي وتردد للمصرف، الاستثمار حسابات أصحاب مقاطعة �

 .المصرف مع التعامل عن المصرفية الخدمة متلقِّي ابتعاد �

 والمؤسسـات والمصارف النقدية والسلطات والمساهمين الشرعيـة الرقابـة هيئة وقوف �
 .معه التعامل وعدم المصرف ضد الإسلامية الماليـة

 :الدولية بالمعايير الالتزام عدم مخاطر

 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المحاسبة معايير بتطبيق الالتزام عدم �
 .الإسلامية المالية

 على المصرف قدرة عدم وبالتالي المال رأس بمتطلبات الالتزام على المصرف قدرة عدم �
  .المال رأس كفاية بنسبة الوفاء

 .المخاطر على للرقابة إدارة وجود عدم �

  .المصرف مع التعامل عن المصرفية الخدمة متلقِّي ابتعاد وهذا قد يؤدي أيضا إلى 

 : الرقابية السلطات بتعليمات الالتزام عدم مخاطر

 هيئة المركزي، البنك( الإشرافية السلطات عن الصادرة والتعليمات بالقوانين الالتزام عدم �
  .)الشركات مراقبة المالية، الأوراق

  .المصرفية العمليات على الرقابة بأسس الالتزام عدم �
 .الدورية بالبيانات الرقابية السلطات تزويد عدم �

 :مخاطر المنافسة المصرفية

  .إسلامية نوافذ خلال من إسلامية مالية خدمات بتقديم التقليدية المصارف قيام �
 .ارتفاع كُلفة التمويل الإسلامي �

 .المصرف عملاء احتياجات تلبية نع الإسلامية المصرفية الخدمات قصور �

 لارتفاع نتيجة اما المشترك الاستثمار حسابات أصحاب( المال رب لحسابات العائد تدنِّي �
 . )المصرف إيرادات لضعف أو كمضارب المصرف حصة

 .العائد ضعف وبالتالي الاستثمار بمخاطر الخاصة المخصصات ارتفاع  �

  .الاستثمار حسابات أصحاب مع التعامل في الشفافية عدم �
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  :المخاطر الرقابية الحكومية
  .المعرفة عدم بسبب المفرطة القيود �
 . الإسلامي المصرفي بالعمل المتعلِّقة والتعليمات القوانين ازدواجية أو تضارب �

  .الإسلامي المصرفي للعمل واحدة رسمية مرجعية وجود عدم �

  : 1مخاطر بعض عقود المصارف الإسلامية

  :  عقود المشاركةمخاطر 

بيع المشارك الآخر حصته إلى طرف ى المخاطرة في مشروعات المشاركة من سوء الإدارة أو تتأتَّ
ر تشغيل المشروع أو فشله في إنتاج السلعة أو الخدمة المطلوبة أو من عدم القدرة أو من تعذُّ, ثالث

  .على تسويق وتصريف منتجات المشروع أو فشلها

ولعل تناقص ملكية المصرف في المشروع في عقود المشاركة المنتهية بالتمليك يقلل من مخاطره  
إلا أن هذا لن يكون إلا بعد فترة يكون المشروع قد تجاوز . نظراً لانخفاض نسبته في رأس المال

   .الأمر الذي يعني تراجع حجم ومستوى المخاطرة أيضاً. الكثير من المخاطر التشغيلية والتسويقية

  :  عقود المضاربةمخاطر 

أكبر , فيها المصرف الإسلامي صاحب المالالتي يكون , تكون المخاطرة التعاقدية في عقود المضاربة
ل  صاحب العمل وذلك لأن الخسارة تقع على صاحب المال لوحده ولا يتحم. منها في أي عقود أخرى

  .ما لم يثبت الإهمال أو التعدي أو التقصير, أي خسارة مادية

خبيراً في إدارة  أووءاً العمل الذي قد لا يكون كفخاطرة في عقود المضاربة من صاحب وتأتي الم 
    .أو من المشروع نفسه أو منتجاته, وتصريف منتجات المشروع

  :ويمكن أن تنتج المخاطرة من عدد من العوامل مثل

)1 (ة للتمويل دون إتمام الصفقةتجاوز المدة الكلي.   

   .سوء أمانة رب العمل أو نقص كفاءته وسوء إدارته للمشروع) 2(

                                                             
��6ف �"ر��  –ور:� /�W ����� إ�i ا��%@�� ا��ا!< �&�6	رف ا)�'��� " ا��F	�T ا�"ا:
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   .عقد المضاربةعدم الالتزام بشروط ) 3(

   .أو قد يكون الناتج النهائي خسارةً أو ربحاً ضئيلاً) 4(

  : مخاطر عقود المرابحة

من حيث أن , تختلف طبيعة المخاطر في عقود المرابحة عنها في عقود المشاركة أو المضاربة
  :وتنشأ المخاطرة في عقود المرابحة من ثلاثة مصادر هي. مستواها واحتمال حدوثها أقل

ن في رفض العميل التوقيع على عقد المرابحة للسلعة عندما يتملكها المصرف ويكم المصدر الأول
فإذا باعها . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع السلعة إلى طرف ثالث. وقبل أن ينقلها إلى العميل

ا بأقل مما أما إذا باعه. د المصرف حساباتهوسد, انتفت المخاطرة, المصرف بمثل ما اشتراها به
فيمكن للمصرف تغطية هذه الخسارة من خلال التأمين النقدي المودع لديه من قبل العميل , بهاشتراها 

  .الآمر بالشراء أو من خلال كفيله

 الآمر العميل حق من يكون حيث, صلاحيتها أو السلعة في عيب وجود عن وينشأ الثاني المصدر
 هذه وفي. منه تعويض على الحصول في الحق للمصرف يكون ولا, السلعة استلام رفض بالشراء

 رفض في المخاطرة نتكم وهنا. له السلعة ورد الأصلي البائع إلى الرجوع للمصرف يمكن الحالة
 مع السلعة بيع إلى المصرف يضطر سوف وهنا, للمصرف قيمتها وإعادة السلعة رد الأصلي البائع
  .الخسارة كامل لوحده المصرف لويتحم, الأثمان بأبخس عيبها بيان

 يوجد لا حيث. التسديد في تأخره أو التسديد عن بالشراء الآمر العميل تخلف عن وينشأ الثالث المصدر
 قبل الدفع في للتعجيل مكافأة يوجد لا كما, السداد في التأخير على جزائي شرط الإسلامية العقود في

 العميل عجز تغطية على قادر كفيل وجود على الإسلامية المصارف صتحر ولذلك. الاستحقاق تاريخ
  .ذلك حدث إن, التسديد عن

  :  مخاطر عقود السلم

وخاصة انخفاض سعر , رات في الأسعارمن السوق والتغي, في معظمها, تنشأ مخاطر عقود السلَّم
فانخفاض سعر السلعة في . السلعة المتفق على تسليمها في الأجل والمدفوع والمحدد سعرها في العاجل

من عقد السلَّم كون السعر الذي  السوق يعني أن المصرف سوف لن يكون قادراً على تحقيق أي أرباح
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وبهذا تكون مخاطرة المصرف ليس فقط . دفعه عاجلاً سوف يكون أكثر من سعر بيعها عند استلامها
أيضاً بمقدار ضياع الفرصة البديلة  وإنما. بمقدار الفرق بين سعر البيع الأقل وسعر الشراء الأعلى

   .المتمثلة في مقدار الربح المتوقع من عقد السلَّم

أي بتسليم السلعة المتفق , كذلك تنشأ مخاطر عقود السلَّم عند عدم قدرة البائع على الوفاء بالتزاماته
  .تهاميعليها في عقد السلَّم لأسباب خارجة عن إرادته بالنسبة لنوع السلعة وجودتها وك

  : مخاطر عقود الاستصناع و الاستصناع الموازي

 ,من حيث عدم صلاحية المنتج, نيعهافي السلعة المتفق على تص تكمن مخاطر عقود الاستصناع
ن المخاطرة كما تكم ,لصانع أو المقاول الذي هو المصرفوبالتالي يكون للعميل الحق بالرجوع على ا

 . في مدى التزام الصانع بالزمن المحدد لتسليم المنتج

نوع له عن ر المصف أو تأخُّللمخاطرة في هذا النوع من العقود فتنشأ عن تخلُّ وأما المصدر الآخر
   .تسديد باقي ثمن المنتج

  :الموازي بما يلي الاستصناعو كما يمكن تلخيص مخاطر عقود الاستصناع

   .الاستصناعبات الأسعار بعد تحديدها في عقد تقلُّ -1

   .مستصنعاًر الصانع في تسليم البضائع في حال كان المصرف تأخُّ -2

مما يؤدي إلى , في حال كان المصرف صانعاً المستصنعتأخر المقاول أو المنتج في تسليم الأصل  -3
   .تأخر موعد التسليم ودفع غرامات تأخير

أو تأخره عن السداد مع عدم قدرة المصرف على رفع السعر نتيجة  المستصنععدم سداد العميل  -4
   .التأخير

  .للاستصناعبات في أسعار المواد الأولية اللازمة التقلُّ -4
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  :  مخاطر عقود الإجارة

وتنشأ  ,صل المؤجر ما تزال ملكيته للمصرفكون الأ, مخاطر ملكية جارةتعتبر مخاطر عقود الإ
التي لا يستطيع المصرف تحويلها , المخاطرة هنا عن احتمال تلف أو تقادم أو انخفاض قيمة الأصل

 .إلى المستأجر

كما تنشأ عن تخلف المستأجر عن تسديد باقي أقساط الأصل أو رفض المستأجر تملك الأصل بعد  
, يبيعه في أقرب وقت ممكن وبالتالي إعادته إلى المصرف الذي يجب عليه أن, جارةالإانتهاء عقد 

تنفيذا لتعليمات السلطة النقدية التي تمنع المصارف من إبقاء ملكية الأصول والأعيان لدى المصارف 
   .إلا لغايات تمويلية

  : 1حدود المخاطر من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

ات أثر مهم في ذ ن المخاطرويدرك الاقتصاديون أ, الإنسانية عموماً عن المخاطر لا تنفك الحياة
ميع يدرك أيضاً أن لكن الج. الازدهارل المخاطر ضروري للنمو والابتكار ون تحموإ, توجيه الحوافز

طرف ضروري : هذا يعني أن للمخاطر طرفينو. تثِّبط الاستثمار وتعيق الإنتاج المخاطر يمكن أن
  . ط للنشاط الاقتصاديمثبوطرف ضار و, للنمو الاقتصادي

, ام والمغامرة من جهةروح الإقد: لنفسية نحو المخاطررفان يقابلهما طرفان في الميول اهذان الطو
ن من السلوك لذلك لاحظ الاقتصاديون اجتماع نوعين متقابليو. الحذر وكراهة الخطر من جهة أخرىو

شراء بينما , يقة التأمين يعني كراهة المخاطرةفشراء وث. التأمين والمقامرة: لدى كثير من الأفراد
  . لى الرغبة فيهاتذكرة اليانصيب يدل ع

ربح تحريم الربا و: يتعلق بالمخاطر نجد في المقابل نوعين من الضوابط في الشريعة الإسلامية فيماو
مالم يفتحريم الربا يستلزم تحمل الحد الأدنى . حريم القمار والميسر من جهة أخرىتو, ن من جهةضم

ولا يتحقق النمو الاقتصادي ولا يتحقق , يينفك عنها النشاط الاقتصاد من المخاطر التي لا يمكن أن
  . لمخاطر الضارة بالنشاط الاقتصاديالميسر فهو منع لأما تحريم القمار و. ار إلا بهاالازدهالنمو و
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, يتعلق بالملكية) ص(اشترطه النبي فالضمان الذي . هذين النوعين يتركَّز حول الملكية الفرق بينو
م هذا الفرق مع كونه يلائم الاحكاو, مخاطر مستقلة عن الملكية لأما الميسر فهو تحم, بقكما س

ز على حفظ فالمخاطر المقترنة بالملكية تحفِّ. الآثار الاقتصادية كذلكفهو يلائم الحوافز و, الشرعية
  . المال وتنميته

اشتراط ثبوت الملكية لأجل  في المقابل فإنو. لمخاطر سبباً في بناء الثروةبذلك تصبح كراهة او
ل فالملكية تمثِّ. المغامرة نحو النشاط الإيجابي وتحقيق القيمة المضافة الحصول على الربح يوجه روح

نحو بناء الثروة والقيمة ه كلاً منهما جتوو, بين كراهة الخطرو, للمغامرة زان بين الميلمحور اتِّ
  . الاقتصادي معاًالاستقرار هو ما يحقق النمو وو, المضافة

اطر ضمن دائرة ول المتعلقة بالمخن الوظيفة الاقتصادية للملكية في تحقيق التوازن بين الميهذا يبيو
يتفق الاقتصاديون على أن محاولة فصل المخاطر عن الملكية تؤدي إلى مخاطر و. النشاط الربحي

كما أن السماح . اختلال الحوافزح وا كان عليه بسبب تنافر المصالأخلاقية قد يجعل الوضع أسوأ مم
فات الضارة على بوت الملكية المستلزمة للضمان يؤدي إلى غلبة المجازبالحصول على الربح قبل ثُ

فاختلال علاقة المخاطر بالملكية . هو حاصل بأوضح صورة في المشتقات كما, النشاط الاقتصادي
هذين  حدفالإفراط في أ. وبين روح المغامرةكراهة المخاطر ازن المثالي بين يؤدي إلى غياب التو

هذا يؤكد أن غياب عنصر الملكية في توازن و, إلى إفراط مقابل في الجانب الآخرالجانبين سيؤدي 
  . لى تفاقم المخاطر وليس انحسارهاتفضيلات المخاطر سيؤدي إ

خلال قاعدة الخراج الملكية من إرساء أسس العلاقة بين المخاطر وقد سبقت الشريعة الإسلامية في و
, لممنوعةالحدود العامة للمخاطر المقبولة والميسر تكون قد رسمت اكما أنها بتحريم الربا و. لضمانبا
فالربا تجريد للملكية عن . لنمو الاقتصادي وتلك المنافية لهميزت بوضوح بين المخاطر اللازمة لو

ك لم يكن غريباً لذلو. يعة الحاللازمان بطبهما متو,  الميسر تجريد للمخاطر عن الملكيةو . المخاطر
  . ميسر هما أصول المبادلات المحرمةالأن يكون الربا و
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 : Derivatives 1من المشتقات المالية  المصارف الإسلاميةموقف 

  : من أنواعها و, و هي عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية 

يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المستقبليات , عقد ملزم قانوناً :    Futuresالمستقبليات  �
نوعية ويتم تنميطه تبعاً لكمية و, بل لبيع أو شراء سلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المستق

فيتم  , ن فهو العنصر المتغير الوحيد فيهأما الثم, مع ذكر تاريخ و مكان  التسليم , موضوعه 
 . اعة التداول معرفته في ق

 .أو تبادلها شرعاً إنشاء عقود المستقبلياتلا يجوز و

لشراء أو بيع شيء  - و ليس الالتزام –عقد يتم بموجبه منح الحق :   Optionsالاختيارات  �
و لا , بثمن محدد لمدة محددة ) كالأسهم أو السلع أو العملات أو المؤشرات أو الديون(معين 

  . التزام واقعاً فيه إلا على بائع هذا الحق 

  . أو تبادلها شرعاً إنشاء عقود الخياراتلا يجوز و

بين طرفين على تبادل مؤقت لقدر معين هي اتفاقات  :  Swapsعمليات المبادلات المؤقتة  �
و قد يقع بيع السلع بالأجل إلى من اشتريت , من الأصول المالية أو العينية أو معدلات الفوائد 

قد يكون فيها حق اختيار و, علياً للسلعدون أن تتضمن العملية تبادلاً ف, منه نفسه أو لغيره 
  . ي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمهبمقابل يعط

الذي يجري عليه التعامل في أسواق عمليات المبادلات المؤقتة على النحو شرعاً جوز ولا ي
  . لسلع ا
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 مفهوم الإفصاح في المصارف الإسلامية
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  الفصل الثاني

  مفهوم الإفصاح في المصارف الإسلامية

  

  :  مقدمة

ذات –المعرفة المتخصصة بإشباع حاجات الفئات المختلفة لما كانت المحاسبة تمثل إحدى فروع 
د الحاجة إلى المعلومات التي تزوو, فإن أهميتها تتعاظم, إلى المعلومات - مصالح مع المشروعال

, وكانت أكثر مصداقية, سعتاتَّو, ت هذه المعلوماتعفكلما تنو, المستخدمين بها تتزايد باستمرار 
  . فائدتها أفضلكانت , وموضوعية, وواقعية

حيث , Disclosureالإفصاح و Measurementحيث أن أهم وظيفتين للمحاسبة هما القياس و
المعلومات  بينما يهدف الإفصاح إلى تقديم, معلومات تساعد في اتخاذ القراراتيهدف القياس إلى إنتاج 

خاذ القرارات لومات من اتبحيث تمكِّن هذه المع,  والخالية من الأخطاء الجوهرية, الكافية والملائمة
ووقت . وموثوقيتها, جم ونوعية المعلوماتوعليه فإن مسألة الإفصاح مرتبطة بح, الاقتصادية السليمة

وبزمن , وكذلك بموثوقية المعلومات ,ا بالغرض المنوي استخدامها لأجلهوبمدى ارتباطه, تقديمها
  . وتقديمها إلى المستخدمين, عرضها

  :1الإفصاح في الإطار الفكري للمحاسبةوظيفتي القياس وضح الشكل التالي يوو

  الإفصاحالمحاسبة كنظام للقياس و
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, ومات المحاسبيساس الذي يقوم عليه نظام المعللتشكلان معاً الأ, تقف الوظيفتان جنباً إلى جنبو
وهو الحرص على توفير أكبر قدر من , اض الوظيفتين عند هدف واحد مشتركوبذلك تلتقي أغر

سيؤثر , ناً في أداء أي من الوظيفتينفإن تحس, وعليه, القرارات الاقتصاديةفيدة لمتخذي المعلومات الم
  .1على أداء الوظيفة الأخرى

  : لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الإفصاح 

ها بالغ الأثر في الفكر وقد كان ل, نعطاف في تاريخ التطور الاقتصاديل الثورة الصناعية نقطة امثِّتُ
وع الصغير الذي يملكه تاجر فرد أو عدد من الشركاء المتضامنين كافياً إذ لم يعد المشر, المحاسبي

فإن الأموال الكثيرة التي نشأت الحاجة إليها من أجل , طور الذي اقتضته الثورة الصناعيةلمسايرة الت
اقتضت اللجوء إلى الشركات المساهمة التي تبيع , ى الآلات الحديثة باهظة التكاليفالحصول عل
  . ف الحصول على ما أمكن من الأموالالممولين كافة في المجتمع بهد أسهمها إلى

غير قادرين على , حوالوإن هؤلاء المساهمين الذين يكاد لا يعرف بعضهم بعضاً في كثير من الأ
وليس لدى الكثير منهم الخبرة والدراية على القيام بهذا الدور, غ لشؤون إدارة الشركة المساهمةالتفر ,

والذين قد يصل , ون والمالكون لجميع أسهم الشركاتالعملي أن يجتمع هؤلاء المساهم وليس من
مما يضطر , رارات يتخذونها في الوقت المناسبليقفوا على ق, إلى آلاف أو مئات الآلاف أحياناًعددهم 

  . هؤلاء المساهمين إلى انتخاب هيئة إدارية مستقلة تقوم بتسيير المشروع لمصلحة أصحابه

ارته هيئة وتتولى إد, تقوده, جعل المشروع شخصية معنوية مستقلة, انفصال الملكية عن الإدارةوإن 
وتمارس الإدارة عملها , وسمعتهم بمستقبل المشروع, مصلحتهمالذين ترتبط , من الإداريين المختصين
  . يقومون بإدارة المشروع لمصلحتهم كوكيل عن المساهمين و

وتوكيلهم , وخاصة كثرة عدد المساهمين أصحاب المشروع, ن المشروعدد الأطراف المستفيدة موتتع
ى الذي تجلَّو, الأثر في نشوء الإفصاح الأمر الذي كان لهم كبير, الإدارة بتسيير المشروع لمصلحتهم

باً ما تكون في البداية في الإعلان عن ميزانية المشروع التي تلخَّص مركزه المالي في فترة معينة غال
مة المحاسبية السائدة بصورة وقد كانت الميزانية التي يعلن عنها المشروع هي القائ, السنة الماليةنهاية 
  . ويتمكن أصحاب المصلحة من الفرقاء المختلفين من بناء قراراتهم المتعلقة بالمشروع, عامة
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دفاتر غيرهم من الأطراف المهتمة بالمشروع من الاطلاع مباشرة على ولا يتمكن المساهمون أو 
) أو أي قائمة مالية منشورة أخرى(للتأكد من مدى تمثيل ميزانَّيته , المشروع وسجلاته المحاسبية

  : و ذلك لأسباب أهمها, تصاديةلحقيقة ظروفه الاق

 . أو غيرهم من الأطراف, عرفة الفنية لدى هؤلاء المساهمينعدم توافر الم - 1

ه الحسابات من قبل محاسب أن إعداد هذإذ , فر الزمن الكافي لمثل هذه المهمةلعدم توا - 2
بمفرده  وإن إعادة هذه العمليات من قبل كل مساهم, ومساعديه يحتاج إلى عام كامل, المشروع

 . يحتاج إلى عدد من السنين

إن وجود الكثير من المساهمين في مناطق بعيدة جغرافياً عن مركز المشروع يقف حائلاً دون  - 3
 . حساباته ع التفصيلي المباشر علىالاطلا

4 - مراجعة الحسابات العائدة للمشروعسمح لجميع الناس بلا ي . 

دفاعا عن , القوائم المالية المنشورة عدالةلتك الأسباب نشأ مفهوم مراجعة الحسابات للتأكد من و
  . المصلحة العامة

تها يولم تكن هناك ممارسات موحدة في معالجة حسابات الشركات أو الإفصاح من خلال ميزانَّ
 فكانت كل شركة تختار ما تراه مناسباً من الطرائق المحاسبية التي تمكنها, وتقاريرها المالية الأخرى

كان المحاسب يضطر إلى قبول و, ما تراه الإدارة العليا مناسباً وفق, من الإعلان عن نتائج  أعمالها
لحسابات مضطراً للموافقة على كما كان مراجع ا, عليه الإدارة لكونه موظفاً لديهاسياسة تمليها  أي

  . 1بيانات تلك الإدارة طالما أنها لا تنطوي على عمليات غش أو تلاعب

 Railway Magazineوقد نشرت, المستثمرين وفقاً لما ذكر سابقاًوتعاظم دور الإفصاح على سلوك 
عن أرباح  حيث أشارت إلى أثر الإبلاغ, وم الإفصاح عن المعلومات الماليةمقالة تشير إلى  مفه

فقد ساد في الربع الأخير من القرن التاسع عشر "... وجاء فيها , الشركات على سلوك المستثمرين
من حيث تقديمها معلومات عن الأرباح ورأس المال , لى زيادة في الإفصاحات المحاسبيةاتجاه يحث ع
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في القوائم المالية والحد ودعم التشريعات التي تزيد من الإفصاح , وتقييم الموجودات , والاستهلاكات
  . 1"من البدائل في المعالجات المحاسبية

مثل  وخاصة بعد ما لقيه من اهتمام كبير من عدة جهات, وبذلك تكرست أهمية مفهوم الإفصاح 
وكذلك الباحثين وخصوصاً المهتمين منهم , وإدارة البورصات العالمية, الجمعيات المهنية المحاسبية

وتقلبات , راسة انعكاساته على حركة التداولود, تلفة لفرضية السوق المالي الكفءخببحث الجوانب الم
  . وراق الماليةالأسعار للأ

ومع الرجوع إلى , ات في البيانات المالية المنشورةبمرور الزمن ازدادت أهمية الإفصاح عن المعلومو
ر التاريخي للمحاسبةالتطو ,الملكيةمن مدخل لت وظيفة المحاسبة وخاصة بعدما تحوOwners' 

Approach  المستخدمين إلى مدخلUsers' Approach  من القرن الماضي الستينياتفي بداية ,
إلى , حماية مصالح الملاكغايته ) Book Keeping System(بتحولها من نظام لمسك الدفاتر و

غايته الأساسية توفير المعلومات  )Information system(التركيز على دورها كنظام للمعلومات 
لمبادئ المحاسبية كثير من ا ولكي تقوم المحاسبة بدورها الجديد تطور, القراراتالمناسبة لصنع 
والمصداقية   Relevanceوالملائمة Disclosureكان من بينها الإفصاح و, المتعارف عليها

Reliability  والقابلية للمقارنةConservatism  والموضوعيةObjectivity  والقابلية للتحقق
Verifiability ,على فروع المعرفة الأخرى ر في المحاسبة انفتاح المحاسبةكما صاحب هذا التطو ,

من الأدوات والمؤشرات التي استفادوا  التي قدمت للمحاسبين كثيراو, مثل النظرية الحديثة للمعلومات
  . الإفصاحززت من أهمية دور مبدأ منها في مجالات شتى ع

 وازدادت أهميته  بعد أزمة الكساد الكبير الذي حلَّ بالنظام الرأسمالي , ر مفهوم الإفصاح كثيراًوتطو
حيث قامت كثير من الشركات المساهمة في تلك , وكاد أن ينهي النظام الرأسمالي, م 1929عام 

وممتلكاتها بهدف جذب رؤوس أموال الفترة بالتلاعب بالأرقام المحاسبية المنشورة لقيم أصولها 
مة وكذلك إلى ارتفاع قي, ةمما أدى إلى التلاعب لإظهار قوائمها المالية بصورة غير حقيقي, المستثمرين

كات فهبطت قيمة أسهمها بشكل إلا أن تم اكتشاف حقيقة هذه الشر, أسهم هذه الشركات بصورة كبيرة
الأمر الذي استدعى , ستثمرين وانهيار هذه الشركاتالم مما أدى إلى إفلاس أعداد كبيرة من, كبير
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انون وتم إصدار ق, بة تداول الأوراق الماليةمراق لتتولى (SEC)المالية إنشاء هيئة تداول الأوراق 
ضمن هذا  1974شهد عام و .1الذي يعتبر قانوناً متعلقاً بالإفصاحو, م 1932الأوراق المالية عام 

ات في البيانات المالية جوهرية على شكل الإفصاح عن المعلوم اًحدثاً بارزاً ترك آثارالسياق 
إذ صدر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ذلك العام تشريع عن الكونغرس ألزم فيه . المنشورة

للوائح والتشريعات التي تصدرها  الإفصاحشروط وقواعد المصارف التجارية بالخضوع من حيث 
عن المعلومات للشركات  الإفصاحوذلك بشأن , )SEC(المالية هيئة تداول الأوراق بهذا الخصوص 

انعطاف هام في مسيرة الإفصاح عن  ذلكوقد ترتب على  .المدرجة في البورصة الأخرىالمساهمة 
  :2ت مظاهره في سمتين رئيسيتينالمعلومات في ميزانيات البنوك الأمريكية تجلَّ

فصاح ليشمل معلومات كانت إدارات البنوك حتى ذلك التاريخ تعتبرها نطاق هذا الإ اتساع - :أولهما
ماتمن المحر.  

حماية مصالح المودعين الى حماية مصالح  فيل التركيز من أهداف الإفصاح لت بتحوتمثَّ -:ثانيهما
  .المساهمين والمستثمرين والمقرضينالفئات الأخرى مثل 

إذ , ن له الأثر المباشر على المحاسبةالذي كاود الدور الاقتصادي لأسواق المال العالمية كذلك تزاي
آليات هذه وا اهتماماً خاصاً للنظريات والمفاهيم التي تحكم مقومات ون يولُّت على المحاسبين أضرِفُ

وق وما يتفرع عنه من فرضيات كفرضية الس Portfolio Theoryالأسواق مثل نظرية المحفظة 
ذلك مما أكد مرة أخرى على أهمية الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية و. المالي الكفء

  .ت بالنسبة للمتعاملين في الأسواقالمنشورة بعد أن أصبحت هذه البيانات مصدراً رئيساً للمعلوما

  : تعريف الإفصاح 

لكي يصف بصفة عامة تقديم المعلومات   Disclosureيستخدم لفظ الإفصاح في مجال المحاسبة
 Prudent(الضرورية عن الوحدة الاقتصادية والتي يتوقع  أن تؤثر على قرارات المستخدم الواعي 

Users (فإن لفظ , وفي الواقع, ي الأسواق المالية بالشكل الأمثلتؤدي انتظام العمل فو, ماليةللتقارير ال
إذ , ي التقارير المالية بكاملها وليس محدداً فقط بالقوائم الماليةالإفصاح يشير إلى المعلومات المالية ف
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يختص الإفصاح بالمعلومات المقدمة سواء في القوائم المالية ذاتها أو في الأساليب المكملة الأخرى 
ية لتاريخ إعداد والمعلومات عن الأحداث التال, المالية مثل الملاحظات الهامشية لتقديم المعلومات

وتحليلات لإدارة , وتقرير مراجع الحسابات, والكشوف الملحقة, والقوائم الإضافية, م الماليةالقوائ
  . 1التنبؤات الماليةو, أنشطة المنشأة

بأنه إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهم الفئات "قد عرف خالد أمين الإفصاح و
  . 2"اذ القرارات الرشيدةالخارجية عن المشروع بحيث تعينها على اتخ

بأن متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة "وجاء مطر على تعريفه 
جميع الأمور  وذلك بشأن, الإفصاح المناسب في هذه القوائم المتعارف عليها تقضي بتوفر عنصر

بشكل ومحتوى القوائم المالية  وعنصر الإفصاح المقصود هنا على صلة وثيقة, )الجوهرية(المادية 
وبمدى ما فيها من تفاصيل تجعل , وأيضاً بالملاحظات المرفقة معها ,والمصطلحات المستخدمة فيها

  .3"لتلك القوائم قيمة إعلانية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم

المحاسبية المبادئ ات المحاسبية المهمة والقواعد وضرورة توضيح السياس بأنه"وقد عرفه العوضي 
بالإضافة إلى ضرورة توضيح أو الإشارة إلى الأحداث المالية , قة عند إعداد الحسابات الختاميةالمطب

  . 4المهمة التي يعتقد معدو القوائم المالية أنها ضرورية لمستخدمي هذه القوائم

الاستفادة منها أو مقر بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى "ان بأنه وعرفه الصب
  . 5"فالإفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها, استخدامها

ويتضح لنا من خلال التعاريف السابقة وحسب استنتاج  الباحث أن الإفصاح هو القناة الإعلامية التي 
في القرار لتي تؤثر وا, لمستفيدين الأخيرين من المعلوماتمن خلالها  يتم نقل المعلومات إلى جمهور ا

وليد الانفصال ن لنا من خلال تاريخ نشوء الإفصاح أنه كان حيث أنه تبي. الاستثماري بشكل جوهري
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وبين , المساهمين الذين يمتلكون المشروعبين  وجد بعداًهذا الانفصال الذي أو, بين الملكية والإدارة
  . خلال فترة معينة تائج أعمالهل مركز المشروع المالي ونالأرقام المحاسبية التي تمثِّ

  : أنواع الإفصاح 

دودة باستخدام المعلومات تركِّز النظرة التقليدية للإفصاح على حماية المستثمر الذي له دراية مح
وتهدف ,  Protective Disclosureوهو ما يمكن أن يطلق عليه الإفصاح الوقائي, المالية

مة في ظل هذا المفهوم المعلومات المقدة أضرار قد تصيب المستثمرإلى محاولة القضاء على أي 
يتسق مع هذا المفهوم ضرورة تبسيط و, العادي من جراء بعض الإجراءات والتعامل غير العادل

والبعد عن تقديم , مفهومة للمستثمر المحدود المعرفةالمعلومات المالية إلى الحد الذي يجعلها 
ة ومراعاة القدرة المحدودة للمستثمر عند تحديد كمي, عدم التأكدي تعكس درجة كبيرة من المعلومات الت

  . المعلومات الواجب الإفصاح عنها

وتعكس النظرة المعاصرة للإفصاح عن المعلومات المالية اتجاهاً نحو ما يمكن تسميته بالإفصاح 
ض اتخاذ غراوالذي يهدف إلى تقديم معلومات تفيد في أ,  Informative Disclosureالتثقيفي 

والتركيز , وهو يشكل اتجاها نحو زيادة حجم المعلومات المفصح عنها عموماً, القرارات الاستثمارية
وخصوصاً تلك التي , حتاج إلى درجة أكبر من الدراية والخبرة في استخدامهاعلى المعلومات التي ت

ف بدرجة كبيرة تي قد تتصوالمعلومات الملائمة وال, حللين الماليين ووسطاء الاستثماريحتاجها الم
, ي مستويات الأسعارومن أمثلة ذلك المعلومات المحاسبية عن أثر التغيرات ف, نسبياً من التقدير
والمعلومات عن , صاح عن نتائج الأنشطة المستقبليةالإفو, وإعداد التقارير المالية, والتنبؤات المالية

  . الربح للسهم الواحد

إلا أن , كلا من مفهومي الإفصاح الوقائي والإفصاح التثقيفي بين على الرغم من أن هناك تداخلاًو
  . 1هناك فارقاً ملموساً بين نتائج إتباع أيهما عند تحديد السياسات المحاسبية الواجبة التطبيق

في الإفصاح ملازماً لهذا  والذي استوجب كذلك تطور, التطور الكبير في الفكر المحاسبينتيجة و
, وظهرت أنواع للإفصاح, ع في الإفصاح والتعدد في مجالاتهاتجاهاً يدعو إلى التوسظهر , التطور
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, لتعبير عنها بالأرقام في سجلاتهمحيث يطمح المحاسبون بتسجيل أحداث غير مالية لا يمكن ا
  : وأهم أنواع الإفصاح هي, ت التي تحول دون تحقيق هذا الهدفويحاولون باستمرار تذليل العقبا

 : لكامل الإفصاح ا �

ذات أثر محسوس على وأهمية تغطيتها لأي معلومات , إلى مدى شمولية التقارير الماليةيشير 
سي يعتمد عليه وتأتي ضرورة الإفصاح الكامل عن أهمية القوائم المالية كمصدر أسا, القارئ

تد بل يم, قائق حتى نهاية الفترة المحاسبيةولا يقتصر الإفصاح عن الح, في اتخاذ القرارات
على مستخدمي تلك إلى بعض الوقائع اللاحقة لتاريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري 

  . القوائم
 : الإفصاح العادل  �

إذ يتوجب إخراج  ,لاحتياجات جميع الأطراف المالية يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازية
صلحة فئة معينة على الفئات والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح م, القوائم المالية

  . ت بشكل متوازنالأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئا
 : الإفصاح الكافي  �

ويمكن , ات المحاسبية في القوائم الماليةيشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفره من المعلوم
ات والمصالح إذ يختلف حسب الاحتياج, الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق ملاحظة ان مفهوم

ة التي يتمتع بها هو يتبع للخبرو, راربالدرجة الأولى كونه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ الق
  . الشخص المستفيد

 : الإفصاح الاختياري  �

شركاتهم أكثر من غيرهم من والمستقبلي ل, مديرين معلومات عن الأداء الحالييتوفر لدى ال
فصاح الاختياري عن هذه هؤلاء المديرين الحافز للإ وقد أفادت عدة دراسات أن لدى, الخارج

وزيادة , ومن هذه الحوافز انخفاض تكلفة معاملات تبادل الأوراق المالية للشركة, المعلومات
  .وانخفاض رأس المال, وزيادة السيولة, م المحللين الماليين والمستثمريناهتما

 : الإفصاح الأمين  �

الاحتياطات التي اتخذتها وكذلك , خارج المشروعضاع الحقيقية داخل ووهو يعكس الأو
أو طبقت بعضها لمواجهة أي معلومات أخرى تفيد في نقل واقع المشروعات , الشركات
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وهذا الإفصاح ضرورة لا غنى عنها , وكذلك دورها بصدق ودون تحيز, وتأثيرها السلبي
لأمين سواء كان اح اوالإفص. ات للشريعة والقانون على حد سواءلمراقبة تطبيق المشروع

لغته , ملحقاً بالقوائم المالية أو مدرجاً على وجه الاستقلال في قوائم أخرى, شاملاً أو جزئياً
  . يساعد بأمانة على فهم المحتوى الواجب الإفصاح عنه, سهلة مفهومة للعامة والخاصة

  : مثل  لإفصاحتقسيمات أخرى  لهناك و

ة من عندما تكون التقارير المالية المنشورة على درجة عاليهو الذي يتحقق : الإفصاح المثالي �
وأن يتم عرضها بالصورة والوقت الذي يناسب احتياجات , التفصيل والدقة والمصداقية

  . ورغبات كل مستخدم ذي مصلحة 
 : ) المتاح(الإفصاح الواقعي  �

الجدوى "لمعلومات ك اوبين كلفة تل, فائدة التي ستحصل من المعلوماتهو الذي يوازن بين ال
, السياسات الإداريةعلى المبادئ والأصول المحاسبية وويرتكز هذا المفهوم , "الاقتصادية

تستخدم تلك البيانات ومصالح الأطراف التي س, ات جهات الإشراف والرقابة من جهةوتوجيه
  . من جهة أخرى

ها في البيانات توافر وتختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود الإفصاح عن المعلومات الواجب 
والذي ينجم , و ينبع هذا الاختلاف أساساً من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة, المالية المنشورة

و بذلك يصعب الوصول إلى مفهوم , الأطراف من استخدام هذه البياناتعنه اختلافاً في أهداف هذه 
كل طرف من هذه الأطراف رغباته عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق ل

ام يضمن التوفيق بين وجهات وأصبح لابد من وضع إطار ع, لكاملة في هذا المجالواحتياجاته ا
بكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك أدنى من الإفصاح المرغوب فيه و و بشكل يوفر حد, نظرهم

  . 1الأطراف
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  :الإسلامية أهمية الإفصاح في المؤسسات المالية و المصارف 

ت الاقتصادية وكان واجهت العديد من الدول في العقود الأخيرة من القرن العشرين سلسلة من الأزما
 - 1997للاتينية خلال الفترة الأزمة المصرفية التي ضربت جنوب شرق آسيا وأمريكا ا, أشدها تأثيراً

يمر بأزمة مالية  2008أغسطس /ومنذ شهر آب, فإن الاقتصاد العالمي إلى الآن ومؤخراً, 1999
بت فيها والتي تسب, ي في الولايات المتحدة الأمريكيةنتجت عن مشكلة الرهن العقار, غير مسبوقة

 ,وليس أولها شركات صناعة السيارات, وكذلك الشركات الصناعية العملاقة, القروض العقارية الرديئة
فإن هذه الأزمات سرعان ما , ل العولمةفية مترابطة بخاصة في ظوبما أن الأسواق المالية والمصر

التاريخ والأزمة تتمدد وتتفاقم ومنذ ذلك ,  ينتقل تأثيرها من منطقة اقتصادية إلى أخرى بسرعة كبيرة
ذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك المركزية , تضرب بأطنابها في جنبات الاقتصاد العالميةو

ورغم مساندة الدول النامية والدول النفطية  ,وروبي ودول آسياحدة والاتحاد الأفي الولايات المت
  . مؤسسات المالية للخروج من الأزمةلل

الدراسات وقد أوضحت التحاليل و".. عن تلك الأزمات قائلاً , وقد ذكر الدكتور صابر محمد حسن
ي بات الأزمة أن من أهم أسبابها الممارسات غير السليمة لمنح التمويل المصرفلمسبBad Lending 

Practices التي أدت إلى فقدان , مالي للمؤسسات المالية والمصرفيةوضعف الشفافية والإفصاح ال
الشيء الذي أدى , مما تسبب في انهيار العديد منها, ة في المؤسسات المالية والمصرفيةالثقة والمصداقي

هذه الحالة تستدعي ضرورة وضع  وإن, ام المالي الدولي والنظم الماليةإلى زعزعة استقرار النظ
, والوطنية وتقويتها, المالية والمصرفية الدولية منها برامج إصلاحية شاملة بهدف إعادة الثقة في النظم

  ".وتفادي تعرضها إلى أزمات بهذا الحجم مستقبلاً, وتحقيق استقرارها

لوجدنا أن , الإعلان عن المشكلةتابعنا تاريخ لو ".. ذكر في الوقت نفسه الأستاذ عدنان احمد يوسف و
الإفراج عن البيانات الخاصة  عندما تم, 2007 - شباط–أول ناقوس دقَّ خطر الأزمة كان في فبراير 

ستثمارية دنا بالذاكرة يوم أعلن عدد من الصناديق الاولو ع, لات عدم السداد من قبل المقترضينبحا
ن متاعب هذه القروض المتراكمة فيما يسمى بـ وبدأت البنوك تعاني م, عن تكبدها خسائر فادحة

تضيات معيار د ان القوائم المالية لم يتم إعدادها طبقاً لمقكل ذلك كان يؤكِّ. )يئةالديون الرد(
  ."الثلج لبلوغها الأزمة العالمية تعاظم حجم كرةو, ب في تراكم المشكلةمما تسب, الاستثمارات المالية



51 

 

, بدي اهتماماً كبيرا بموضوع الإفصاحلرقابية على المستوى الدولي تُلذلك نجد اليوم أن الجهات ا
 مها بحيث تصبح جزءاً أساسياًالممارسات التي تحكُإلى إعادة النظر في التشريعات والقواعد و وتدعو

وتجدر الإشارة إلى  أن أهم البنود التي اتفق قادة العالم العشرين , من أدبيات الرقابة على المصارف
في محاولاتهم لاستعادة الاستقرار المالي في العالم , 2008نوفمبر /تشرين الثاني 16قمة ا في حوله

خلال  تحقيق الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من"
المالية ية في الأسواق المسؤولكدين العمل على زيادة الشفافية ومؤ, شركات تقوم بمراجعة أدائها

  ."العالمية

من تأثير إيجابي على التنمية  همركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية والمالية بمالَ الصيرفة نظام يحتلُّو
والبنوك في مجموعها , وزيعها على الاستثمارات المختلفةتتصادية من خلال تعبئة المدخرات والاق

وكلما زاد النشاط ازدادت واتسعت , تصاديلها شتى مجالات النشاط الاقتكون حلقة تتفاعل بداخ
وتتعرض هذه , والدقة والسرعة في انجاز المهام فالعمليات المصرفية تمتاز بالتنوع, كعمليات البنو

والإفصاح عن تلك المخاطر شهد تطوراً ملحوظاً في ظل تعدد , البنوك إلى مشاكل و مخاطر متعددة
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإفصاح عن , ت الماليةوالمشتقا, أنواع الأدوات المالية المصرفية

, المخاطر تساعد المستثمرين على التحقق من صحة المعلومات الواردة بالقوائم المالية المتعارف عليها
صاح عنها والظروف والأحداث التي تم الإف, دراسة العلاقات بين مخاطر المصرفوذلك من خلال 

  .في تلك القوائم المالية

, دد الجهات المستفيدة من هذه المعلوماتمد الإفصاح أهميته في تلك المصارف من تنوع وتعويست 
والآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على المعلومات التي تم الإفصاح 

التي تتخذها هذه القرارات تشويه  علىي ك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدلذلو, عنها
  .الأمر الذي من شأنه أن يكون له آثار سلبية , الجهات

د جاء عن فق, من الاهتمام للإفصاح في المصارف قد انشغلت الأوساط الدولية بتخصيص قدر كبيرو
ى وفي محورها الثالث الهادف إلى تعزيز مفهوم الإفصاح العام أو ما يسم, الثانية 2005لجنة بازل 
فقد , على الإفصاح والشفافية من خلال تشجيع المصارف  Market Disciplineلسوقي بالالتزام ا

  : وأن يشمل الإفصاح ما يلي, تم عمليات الإفصاح بشكل نصف سنويأدرجت انه يجب أن ت
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 .هيكل رأس المال  - 

 : الانكشاف للمخاطر و تقييمها  - 

 . الائتمانية والمخاطرة السوقية والمخاطرة التشغيليةالمخاطرة  •

 . شرح آلية عمل نظم التصنيف •

ومقدار , الزمني وتوزيع الأجل, وأشكال العملاء, ل عن قطاعات الصناعةتقديم تفاصي •
 . ومخصصات خسائر التسليف والمؤونات, القروض المعدومة

 . الائتمانية والتعاريف الخاصة بهاطريقة تنظيم إدارة المخاطر  •

لكل و) الداخلية و الخارجية(تمانية ئتقسيمات محفظة القروض حسب التصنيفات الا •
 .فئة

 . السداد لكل فئة من فئات التصنيف تقديرات احتمال عدم •

 . ي كمؤشر لكفاءة النظام ومصداقيتهمقارنات الأداء المتوقع بالأداء الفعل •

المقدمة على  وأسلوب معالجة الضمانات, ت الحد من المخاطرة الائتمانيةتقنياَّ •
 . القروض

لجنة بازل حالياً تسعى لإضفاء قدر أكبر من الأمان على الصناعة المصرفية العالمية وحماية و
فهي تعمل على وضع متطلبات جديدة تحت اسم , الدولية من كوارث مالية مستقبليةالاقتصاديات 

  . 20191حتى  2015سيبدأ تنفيذها حسب ما هو مقرر بين الأعوام  3بازل

والتي , )34(صدار مسودة عمل إيضاحية رقم بإ, 1989محاسبة المالية عام عايير القد قامت لجنة مو
سودة نتائج وقد عكست هذه الم, البيانات المالية الخاصة بالمصرفقت إلى الإفصاحات في تطر

وأعقب ذلك موافقة مجلس لجنة المعايير , لين عن القطاع المصرفيومع الممثِّ, مناقشات مع لجنة بازل
الذي كان موضوعه الإفصاح في البيانات المالية و) 30(على المعيار المحاسبي رقم وليةالمحاسبية الد

 . ارف و المؤسسات المالية المشابهةالخاصة في المص

, ونتيجة للاهتمام المتزايد بوضع المصارف كونها كانت تتم تغييرات رئيسية في قطاع الخدمات المالية
مما زاد من الصعوبة بالنسبة , وتعرضها للمخاطر, نشطتهاإدارة المؤسسات المالية لأوفي طريقة  

ومخاطر الائتمان الخاصة , اليأدائها المبنوك في تقييم و مقارنة مركزها ولمستخدمي البيانات المالية لل
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ونتيجة لذلك أصبحت الحاجة ملحة وواضحة لمراجعة . ليبها لتقييم وإدارة هذه المخاطروأسا, بها
قد أصدرت الهيئة التي سبقت المجلس وهي لجنة معايير و, )30(سبة الدولياملة لمعيار المحاش

المحاسبة الدولية عدداً من المعايير التي تناولت بشكل أكثر شمولاً بعض المواضيع التي تم تناولها في 
أغسطس تم إلغاء العمل بالمعيار  2005في العام و). 30(ك في معيار المحاسبة الدولي السابق للبنو

IAS30  من أجل بدء العمل بالمعيار: IFRS7 لاً , الإفصاحات -الأدوات الماليةوالذي جاء مكم
الأدوات ) "32(دوليلمبادئ الاعتراف بالأصول المالية وقياسها وعرضها في معيار المحاسبة ال

ويهدف المعيار  ,"الاعتراف والقياس: ات الماليةالأدو) "39(ومعيار المحاسبة الدولي, العرض:المالية
IFRS7  إلى الطلب من المنشآت توفير الإفصاحات في بياناتها المالية التي تتيح للمستخدمين تقييم ما

  : 1يلي

 و , للمركز و الأداء المالي للمنشأة أهمية البيانات المالية - 

وفي , تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي - 
 .يفية إدارة المنشأة لهذه المخاطركو ,نهاية فترة إعداد التقارير

فإن المجلس , عتبر محور أعمال المصارفالتي تُم بالإفصاح عن الأدوات المالية وومع تزايد الاهتما
  . IAS39بديلاً عن المعيار , "الأدوات المالية"تحت اسم  IFRS9مؤخراً أصدر المعيار 

وتأسيس هيئة , جلية لمعايير محاسبية إسلامية بروز الحاجةو, سلاميةومع ظهور المصارف الإ
المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل دائماً على إصدار المعايير المحاسبية المحاسبة و

والتي انطلقت أساساً من الأخذ بالمعايير , والشرعية والتدقيق والحوكمة المتعلقة بالمصارف الإسلامية
والعمل على تطوير معايير , لشريعة ويناسب المصارف الإسلاميةومطابقتها بما يتفق مع ا, ليةالدو

) 3(سات المالية الإسلامية في الفقرةفقد جاء في بيان أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤس, جديدة
ضه مع الشرع عدم تعارن إذا ثبت صلاح ما انتهوا إليه ولاضير في أن نبدأ من حيث انتهى الآخرو"

  ". الحنيف

على إصدار معيار يتعلق  قامت ومنذ بدايتها بالعمل الدؤوب, 27/3/1991مع نشوء الهيئة في و
العرض و الإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف "تحت اسم ) 1(وهو المعيار رقم , بالإفصاح
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ذلك نتيجة لأهمية الإفصاح و, 1993و الذي صدر في أكتوبر عام ," والمؤسسات المالية الإسلامية
  : ويعود ذلك إلى عدة عوامل يلخِّص الباحث بعضاً منها , على مستوى المصارف الإسلامية 

يرجع اختيار المسلم لأحد المصارف الإسلامية للتعامل معه بصفته مساهماً أو مستثمراً أو   - 1
المصرف الإسلامي في كفاية أداء عميلاً بدلاً من غيره من المصارف الأخرى إلى ثقته 

لا تأتي هذه الثقة إلا و, وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قدرته على تحقيق أهدافه الاقتصاديةو
ستخدمها على تقويم أداء المصرف من وسائل متعددة أهمها تقديم معلومات كافية تساعد من ي

ية أداء أحد المصارف تقويم المسلم أساساً لكفا ينصبو, على تحقيق أهدافه الاقتصاديةقدرته و
ولا شك أن القدرة على مقارنة أداء , على مقارنة أداء المصرف بأداء المصارف المماثلة 

, ح في قوائمها المالية المنشورةالمصارف المختلفة تعتمد إلى حد كبير على كفاية الإفصا
  . الية وضوح المعلومات التي تفصح عنها القوائم المو, وسهولة طرق عرض المعلومات فيها

طفى الهادي إلى زمان المصقليلاً بومضات  فعندما نعود: اهتمام الإسلام أساساً بالإفصاح - 2
اً لنا مدى اهتمامه عليه الصلاة حيالحادثة التالية توضمن سلم نجد محمد صلى االله عليه و

 دخل يده الكريمة فيها فنالت أصابعه بللاًعلى صبرة طعام فأ حينما مر , السلام بالإفصاحو
علته فوق الطعام أفلا ج: قال, قال أصابته السماء يا رسول االله فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟

 . 1"من غشنا فليس منا"كي يراه الناس 

وخصوصية الأدوات , تي لا تتناولها المعايير الدوليةال, تعدد الصيغ المصرفية الإسلامية - 3
 : وصية في مخاطرها والتي تقسم إلىصخأصول حقيقة والمالية الإسلامية التي تقوم على 

 بيع على تقوم التيو, الاستصناع والسلم، المرابحة،( موجودات على تقوم إسلامية مالية أدوات •
  . )الموجودات هذه منافع بيع على تقوم التي والإجارة الموجودات، شراء أو

 )والمضاربة المشاركة  مثل( ، الأرباح في المشاركة على تقوم أو •

 على تقوم  أن يمكن التي الاستثمارية والصناديق والمحافظ) المالية الأوراق( الصكوك على أو •
 .أعلاه المذكورة الموجودات

 : مايلي IFRS7أهمها بالإفصاح في المصارف التقليدية والمآخذ على المعايير الخاصة  - 4

 . تقات الماليةالمعاملات المحرمة مثل التعامل بالمشالاهتمام الكبير ب •
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والمصرف التقليدي على الرغم  ,في بعض معاملات المصرف الإسلامي ابه الشكليالتش •
 .المرابحات هري مثل الفرق بين  صيغ القروض ومن اختلافها الجو

تي لا تأخذ بها وال, والأطراف المؤثرة فيها, عب المخاطر في المصارف الإسلاميةتش •
فالمعايير الدولية لم تهتم أساساً بالمخاطر التي قد تؤثر في حقوق , المعايير الدولية

 . أصحاب الاستثمارات المطلقة وما في حكمها 

 . والتي لا تتناولها المعايير الدولية, والقرض الحسن, هتمام المصارف الإسلامية بالزكاةا - 5

تلاك الأصول المؤجرة واختلافها عن التطبيقات الدولية مثل اه, تنوع السياسات المحاسبية - 6
  . في المعايير الإسلامية في دفاتر المؤجرو, معايير الدولية لدى المستأجرتأجيراً تمويلياً في ال

, ن جودة المعلومات المفصح عنهابالنهاية يصب الاهتمام على الإفصاح في كلا النظامين على تحسيو
  . سلامة قراراتهمو, صلحة المستفيدين من المعلوماتبالتالي مو

  : مستخدمي المعلومات 

تختلف احتياجاتهم من تلك المعلومات باختلاف  و, ت المستخدمة للمعلومات المحاسبيةتتعدد الفئا
: ومن أمثلتهم, تأثير تلك المعلومات في قراراتهممدى و, غراض التي ستستخدم هذه المعلوماتالأ

, تم بالشؤون الاجتماعيةالجهات التي ته, يةالجهات الحكوم, الموظفين, الملاك الحاليون والمحتملون
  . وغيرهم, العملاء التجاريين والأفراد, المودعين

وهي وجود مستويات , المالية في ظل ظروف فرضية أساسيةبناء على ذلك يجب إعداد التقارير و
ع مما يض, ريرمختلفة من الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقا

  : هذه التقارير أمام خيارين رئيسينمعدي 

أن يتم إعداد التقرير المالي الواحد وفق نماذج متعددة حسب تعدد احتياجات : الخيار الأول - 
فإنه أيضاً مكلف , يار كهذا إضافة إلى صعوبة تطبيقهوخ, الفئات التي ستستخدم هذا التقرير

ألا ويتعارض مع مبدأ الجدوى الاقتصادية للتقارير التي تؤكد أن تكلفة المعلومات يجب , جداً
 .تزيد عن العائد المتوقع منها
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د الأغراض بحيث يلبي جميع يكون بإصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعد: الخيار الثاني - 
, ومن الصعب تطبيقه, وهذا الخيار مثل سابقه غير واقعي, احتياجات المستخدمين المحتملين 

 . ومفرطة جداً في التفاصيل , عل التقارير المالية كبيرة الحجملأن تطبيقه سيج

وذلك بتطبيق نموذج التقرير المالي الذي يلبي , ح الباحثون حلولاً ترتبط بالواقعإزاء هذه المشكلة يقتر
وليتم بعد , م هذا التقرير احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي تستخد

ذلك جعل هذا المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب عن المعلومات 
لكن الباحثين و إن اتفقوا في معظمهم على مبدأ المستخدم المستهدف كقاعدة أساسية , المحاسبية فيه 

  .ديد هوية هذا المستخدمفإنهم يختلفون بشأن تح, لتحديد أبعاد الإفصاح المناسب في التقارير المالية 

يرى بأن المستثمر العادي ذي المهارة المحدودة هو من يجب اعتباره ) "Cowan(فأحد الباحثين و هو 
  . 1"المستخدم المستهدف من المعلومات

عكس ذلك فيرشحان بدلاً من ذلك المحلِّل المالي ) Maultz and Sharaf(في حين يرى الباحثان 
وقد بينا موقفهما , ليكون المستخدم المستهدف الذي يرى أبعاد الإفصاح في القوائم المالية المنشورة 

هذا , أن المستثمر العادي يكون في معظم الأحيان غير مؤهل لفهم المعلومات المحاسبية "على أساس 
درة على فهم وتفسير على عكس المحلل المالي الذي بما لديه من تأهيل وخبرة مهنية يكون الأكثر ق

  .2"تلك المعلومات

فيرى رأياً متوسطاً بين الرأيين السابقين حين يستخدم ما يعرف بمفهوم ) Chetrovic(أما الباحث 
بأنه من "ويعرف القارئ المعياري, القارئ المعياري للقوائم المالية أساساً لتحديد المستخدم المستهدف 

ية يحتل مكاناً وسطاً بين المستخدم الماهر للمعلومات المحاسبية حيث مهارته في تفسير القوائم المال
  . 3"والمستخدم غير الماهر لتلك المعلومات

طور منحنى أكثر شمولية في تحديد هوية  AICPAلكن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
ات المستخدمة للتقارير المستخدم المستهدف بحيث لا يبقى محصوراً بفئة وحيدة معينة فقط من الفئ

وقد بنى موقفه هذا على , بل يتعدى ذلك ليشمل مجموعة من الفئات الرئيسية لهذه التقارير , المالية 
                                                             
1 COWAN,T.K " A Pragmatic Approach To Accounting theory" The Accounting Review ,Jan .1968 . P99 . 
2 Maultz Robert R ,and Hussein A.Sharaf " The Philosophy of Auditing" A.A.A, Evanston ,ILL . 1981 , P191. 
3 Michale N . Chetrovic  "Standard of Disclosure and their Development" The Journal of Accounting .Des 

.1965 .P 149 – 156 . 
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من هنا جاء في أحد تقارير اللجان  , مفهوم التقرير المالي متعدد الأغراض التي سبقت الإشارة إليه 
قوائم المالية هو أن تخدم بصورة رئيسية أولئك إن الغرض الأساسي لل"المنبثقة عن المعهد ما نصه 

الذين تكون سلطاتهم وإمكانياتهم ومواردهم في الحصول على المعلومات من مصادر أخرى غير تلك 
وبناء عليه , لذا يعتمدون عليها كمصدر أساسي للمعلومات المتعلقة بنشاط المنشآت , القوائم محدودة 

ل والمحتوى بحيث تخدم الأغراض العامة والعريضة لجميع يجب تصميم تلك القوائم من حيث الشك
ولكن مع , وغيرهم , والمديرون , والدائنون , الفئات المستخدمة لهذه القوائم وهم ملاك المنشأة 

  . 1"التركيز بشكل رئيسي على احتياجات الملاك الحاليين و المحتملين و الدائنين

وهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , قد أجمع مجلس معايير المحاسبة الدولية و
على التركيز على الاحتياجات المشتركة للمستخدمين الخارجيين الذين ليس لهم سلطة الحصول على 

وهذا لا يعني أن التقارير المالية لن تكون مفيدة للفئات الأخرى من ذوي . التقارير بشكل مباشر 
ولكن اختلف الرأيان من حيث خصائص المستخدم ,  ل على المعلومات السلطة أو القدرة على الحصو

  .المستهدف 

حيث افترض مجلس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن لدى المستخدمين مستوى معقول من 
و ان لديهم الرغبة في دراسة المعلومات , المعرفة في الأعمال و النشاطات الاقتصادية و المحاسبة 

فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي , ومهما يكن . معقول من العناية بقدر 
, وذلك لأنها ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية فحسب, يجب تضمينها البيانات المالية 

  .  2اعتماداً على أرضيات أنه من الصعب جداً فهمها من قبل بعض المستخدمين

دعو إلى ة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى المنهج الإسلامي الذي ياستندت هيئو
و بالتالي فإنه يتعين على من يضعون , ومخاطبتهم على قدر عقولهم , مراعاة أحوال المخاطَبين

نة من قدرات أن يكونوا على بي, كما يتعين على من يقومون بإعداد القوائم المالية , معايير المحاسبة 
وأن يضعوا نصب أعينهم أن هذه المعايير والقوائم , من يستخدمون هذه القوائم و حدود تلك القدرات 

                                                             
1   AFCPA . A Study Group on the Object of Financial Statement .(AICPA) ,N.Y , Oct 1973 , P17 .  

�� ا��و���   2�
	��� ا���	� �&J� "���	��ت ا	�	��  . 2010 - . 25ا�^��ة " إT	ر إ/�اد و /�ض ا�



58 

 

الذين قد يفتقرون تماماً إلى المعرفة بالمحاسبة , المعدة توضع لمنفعة من يستخدمونها خارج المصرف 
  . 1المالية

سات المالية الإسلامية جعلت انعدام توافر المعرفة بناء عليه فإن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسو
المحاسبية المالية لدى المستخدم المستهدف هو نقطة الارتكاز الذي يجب ان ينطلق منه واضعي 

فقد وضعت الهيئة بعض البنود التي تسهم في تحقيق , و المحاسبين واضعي القوائم المالية , المعايير 
  : ذلك 

وليس للمحاسبين (ات ذات مغزى لمن يستخدمون القوائم المالية تصنيف البيانات في مجموع - 1
 ) .وحدهم

 . الاستعانة بعناوين واضحة المعنى سهلة الفهم  - 2

 . وضع البيانات المترابطة بعضها مقابل بعض  - 3

وأي , معرفتها   -عادة–تقديم الأرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب مستخدمو هذه القوائم  - 4
  . 2إيضاحات أخرى

تشمل فئات مستخدمي التقارير المالية للمصارف الإسلامية التي ركَّزت عليها هيئة المحاسبة  و
  : 3والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 . أصحاب حقوق الملكية  - 

 . أصحاب حسابات الاستثمار  - 

 .و حسابات الادخار , أصحاب الحسابات الجارية  - 

 . المتعاملين مع المصرف من غير المساهمين أو أصحاب الحسابات  - 

 ) .في حال عدم الإلزام القانوني بإخراجها(مؤسسات الزكاة  - 

 . الجهات الإشرافية  - 

  
                                                             

1   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا���� ا��	��� �&�6	رف وا��%�$	ت ا��	��� ا)�'���" ه�*� ا���	�.  121.��ة " !�	ن �^	ه�G ا���	
 C����  . 2010ا�

2   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا���� ا��	��� �&�6	رف وا��%�$	ت ا��	��� ا)�'���" ه�*� ا���	��	!\ " !�	ن ا��^	ه�G ا���	 >���
  .  122.��ة 

3   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا���� ا��	��� �&�6	رف وا��%�$	ت" ه�*� ا���	�.  26.��ة " ا��	��� ا)�'��� !�	ن أه�اف ا���	
 C����  . 2010ا�
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  : فيما يلي, الاحتياجات المشتركة لهذه الفئاتوقد لخَّصت الهيئة أيضاً أهم أنواع المعلومات التي تلبي 

وتحقيق , معلومات تساعد على تقويم التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية  �
وهو رضا االله , سعياً لتحقيق الهدف الأعظم , مقاصدها في جميع النشاطات والمعاملات 

 . بإتباع شريعته التي جاء بها رسوله صلى االله عليه و سلم في تشغيل المال , سبحانه و تعالى 

 : ت تساعد في تقويم كفاية المصارف في معلوما �

 . و حمايتها و تنميتها بمعدلات مرضية , استخدام الموارد الاقتصادية و المحافظة عليها  - 

, القيام بالمسؤولية الاجتماعية التي يحض عليها الدين الحنيف من رعاية الموارد المتاحة - 
 . في الأرض أو الإضرار بالآخرين  وعدم الإفساد, والمحافظة عليها و حسن الاستفادة منها 

 . استمرار تطوير تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمتعاملين  - 

 . توفير السيولة النقدية بتدفقات مناسبة و ملائمة  - 

والحفاظ , على تقويم علاقتهم ومستقبلهم بها , معلومات تساعد العاملين بالمصارف الإسلامية  �
 . وكفايتهم الإدارية والإنتاجية , ة تنمية مهاراتهم واستمراري, على حقوقهم و تنميتها 

و قد افترضت الهيئة أن أنواع المعلومات المذكورة تمثل الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات المشتركة 
 :  التقارير التي تتطلب اهتماماً فيما بعد هي ومن أمثلة .  , 1لفئات مستخدمي التقارير المالية

 . وأوجه إنفاقها , عن مصادر أموال الزكاة تقارير مالية تحليلية  - 

 . تقارير مالية تحليلية عن الكسب والصرف المخالفين للشريعة  - 

 . تقارير عن أداء المصارف الإسلامية لمسؤوليتها تجاه المجتمع  - 

 . تقارير عن تطوير الموارد البشرية المتاحة للمصارف  - 

  

  

  

 

                                                             
1   ���'��$	ت ا��	��� ا)%�&� �
�� و ا���ا���� ا��	��� �&�6	رف وا��%�$	ت ا��	��� ا)�'���" ه�*� ا���	��	!\ " . !�	ن أه�اف ا���	 >���

  . 28.��ة 
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  : عنها  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المفصح

تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات المقدمة في القوائم المالية ذات فائدة 
فإن المديرين قد لا يكونون على ,  فإذا كانت المعلومات الشاملة المفيدة غائبة , ونفعية لمستخدميها 

, رئيسين الآخرين قد يتم تضليلهمكما أن الأطراف ال, دراية و علم بالموقف المالي الحقيقي لمنشآتهم 
أن تطبيق الخصائص الوصفية الرئيسية و إتباع المعايير , وذلك قد يمنع نظم السوق من العمل بفعالية 

وتتمثل , المحاسبية الملائمة سيترتب عليه بالطبيعة توفير قوائم مالية تعطي العرض الصادق و العادل 
مفصح عنها من وجهة نظر هيئة المحاسبة والمراجعة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ال

في  1993للمؤسسات المالية الإسلامية وفق ما ورد في بيان المفاهيم الصادر عن الهيئة في تاريخ 
تلك الخصائص و, في الشهر التاسع من ذلك العاممحضر اجتماع مجلس معايير المحاسبة والمراجعة 

  : وأهم تلك الخصائص هي , منسجمة مع الخصائص التي أخذت بها المعايير الدولية في إطار عملها 

  :  الملائمة

والأغراض التي تعد , يقصد بالملائمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية 
و لكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب أن تكون ذات علاقة وثيقة باتخاذ قرار أو أكثر , من اجلها 

  . من القرارات التي يتخذها من يستخدمون تلك المعلومات 

و تتعلق بعض هذه البدائل بمصرف , الرئيسيون من القوائم المالية عدة بدائل  و يواجه المستفيدون
و بما أن هذه المعلومات المستمدة من , في حين يتعلق بعضها الآخر بمصارف أخرى , معين 

المحاسبة المالية ترتبط بمصرف معين بذاته فإن مدى ملائمة هذه المعلومات يقتصر على البدائل التي 
و معنى ذلك أنه ليس من المتوقع مثلاً أن يجد المستفيد من القوائم . المصرف دون غيره ترتبط بذلك 

المالية للمصرف الذي يمتلك فيه جزءاً من حقوق الملكية معلومات تساعد على تقويم محصلة بيع 
فلا بد من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء لتقويم محصلة هذا البديل , حصته في ذلك المصرف 

ولهذا , ا أنه لا يتوقع أن يجد في قوائم ذلك المصرف ما يساعده على تقويم محصلة هذا البديل كم, 
السبب فإن دور القوائم المالية لمصرف معين يجب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقويم محصلة استمرار 

  . المستفيدين الرئيسين في علاقتهم مع ذلك المصرف أو تكوين علاقة معه 
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  : لأساس يمكن صياغة تعريف أكثر تحديداً للملائمة على النحو التالي على هذا او

إذا كانت تساعد  –أو ذات علاقة وثيقة بالغرض الذي تعد من أجله  –تعتبر المعلومات ملائمة (( 
أو تكوين , المستفيدين الرئيسين في تقويم البدائل التي تتعلق بالاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المصرف 

  )). بها المعلومات المفيدة  التي تتسمجديدة معه شريطة توافر الخصائص الأخرى  علاقات

  : تتحقق الملائمة بتوافر الصفات الثلاث التالية و

 :تميز المعلومات بقدرة تنبؤية  �

يقصد بذلك أن تتميز المعلومات بقدرتها على مساعدة متخذ القرار على التنبؤ بجدوى علاقته الحالية 
فعلى سبيل المثال إذا كان قياس صافي الدخل على أساس القيمة النقدية , بة مع المصرف أو المرتق

للموجودات و المطلوبات بدلاً من التكلفة التاريخية سيساعد على التنبؤ بطريقة أفضل  1المتوقع تحقيقها
ملائمة من  بالتدفقات النقدية المستقبلية للمصرف ستكون المعلومات المعدة على هذا الأساس أكثر

  .المعلومات المعدة على أساس التكلفة التاريخية 

 : إمكانية التحقق من التنبؤات  �

تتميز المعلومات المحاسبية بهذه الخصيصة إذا أمكن لمتخذ القرار بمساعدة تلك المعلومات أن يتحقق 
لدخل سوف فعلى سبيل المثال فإن مقياس صافي ا, أو يقوم بتصحيحها , من صحة تنبؤاته السابقة 

يتوافر له خصيصة إمكانية التحقق من التوقعات إذا ساعد أصحاب حقوق الملكية على التحقق من 
  . صحة تنبؤاتهم السابقة عن التدفقات النقدية أو تعديل تلك التنبؤات 

 : التوقيت الملائم  �

المحاسبة المالية بمعنى أنه يجب إتاحة معلومات , يقصد بالتوقيت الملائم تقديم المعلومات في حينها 
وذلك لأن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما , لمن يستخدمها عندما يحتاجون إليها 

أو إذا تراخى تقديمها فترة طويلة بعد وقوع الأحداث التي تتعلق بها , تدعو الحاجة إلى استخدامها 
دير بالملاحظة أن المعلومات لا تستمد و الج, بحيث تفقد فعاليتها في اتخاذ قرارات على أساسها 
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إلا أن التباطؤ في , جانب ذلك  علىمنفعتها من مجرد إتاحتها في الوقت الملائم فهناك عوامل أخرى 
  . إتاحة هذه المعلومات يؤدي إلى تقليل منفعتها أو ضياع تلك المنفعة 

  : للتوقيت الملائم جانبان و

وقد تكون هذه الفترة ,  دورية القوائم المالية بمعنى أقصر مدة زمنية تعد عنها القوائم المالية  - 
و بالتالي يمكن إتاحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في مواعيد دورية , طويلة نسبياً 

 لتي تشملهااغير أنه إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة بشكل ملحوظ فإن المعلومات , متقاربة 
بالتغيرات الموسمية أو العشوائية التي تتأثر بها  - إلى درجة كبيرة–القوائم المالية قد تتأثر 

أنشطة المصرف إلى الحد الذي قد تصبح فيه المعلومات غير كافية أو غير جديرة بالوقت 
من  أما إذا كانت الفترة الزمنية طويلة بشكل ملحوظ فإن على. الذي تستغرقه دراستها 

و حينئذ قد يتعذر , يستخدم هذه المعلومات أن ينتظر طويلاً قبل أن يتمكن من الحصول عليها 
 . الاستفادة منها في تقويم محصلة البدائل التي تواجهه 

وبين تاريخ نشر تلك , المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية  - 
ا كان ذلك الفارق الزمني طويلاً قلت منفعة المعلومات المالية التي تشتمل إذ أنه كلم, القوائم 

و يقتضي أداء الأمانة الواجب شرعاً نشر القوائم المالية في أقرب وقت , عليها تلك القوائم 
 . مناسب 

و يتضح مما تقدم أن تحديد الفترة الزمنية المثلى التي تعد عنها القوائم المالية والحد الأدنى 
و تاريخ نشر القوائم المالية يعتبران من المسائل , لفترة الزمنية التي تفصل بين تلك الفترة ل

كما يتضح أن هذين الجانبين يرتبطان بوظيفة إعداد , الهامة لمنفعة المعلومات المحاسبية 
  . القوائم المالية أكثر من ارتباطهما بإثبات بيانات المحاسبة المالية و قياسها 

  :  المعلوماتموثوقية 

يتوقع من يستخدمون المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية أن تكون هذه المعلومات على درجة 
إذ ان هذه الخصيصة هي التي تستحوذ على ثقتهم في تلك المعلومات وإمكان , عالية من الأمانة والثقة 

لأن , ) للدقة المطلقة(ت مرادفة إن أمانة المعلومات و إمكان الاعتماد عليها ليس. الاعتماد عليها 
و إنما يقصد بذلك أن ,  المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية تنطوي على التقريب و التقدير 
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في  –الإفصاح عن تلك النتائج حدث معين والأسلوب الذي تم اختياره لقياس نتائج عملية معينة أو 
ر جوهر تلك يؤدي إلى معلومات تُصو - ثظل الظروف التي أحاطت بتلك العملية أو بذلك الحد

هذا الاكتفاء بالتقدير و التقريب ينسجم مع المبادئ الشرعية التي تستعيض عن و. العملية أو الحدث
  . بغلبة الظن و تعتبره مستنداً شرعياً في الأمور العملية  - عند تعذره–اليقين 

  : الية تتسم المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها بالخصائص التو

 : الإظهار العادل  - 

فلا بد من , يقصد بالإظهار العادل تصوير جوهر الواقع الذي تهدف القوائم المالية إلى تقديمه 
و ليس هناك قاعدة عامة لتقويم , وجود توافق وثيق بين تلك المعلومات و بين جوهر الواقع 

  . على أساس هذه الخصيصة أسلوب معين من أساليب القياس 
يتعذر تحديد مدى المطابقة للواقع في المعلومات المستخرجة وفقاً لأسلوب : و بعبارة أخرى 

فلا بد من معرفة الظروف التي تحيط بكل حالة قبل تقدير مدى , معين من أساليب القياس 
  . الاعتماد على الأسلوب المستخدم للقياس في تلك الحالة بالذات 

 : الموضوعية  - 

النتائج التي توصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس  يقصد بالموضوعية أن
 -مستقل عن الشخص الآخر - المحاسبي والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص آخر

فإن المعلومات الأمينة التي يمكن أن يوثق بها يجب أن , ومن ثم , بتطبيق نفس الأساليب 
غير أنه . و إقامة الدليل على صحتها , منها  تتوافر فيها هذه الخصيصة بحيث يمكن التثبت

و يرجع السبب في , يلاحظ أن قياس هذه النتائج و الإفصاح عنها لا يعتبر قياساً علمياً كاملاً 
فمن , ذلك إلى أن المادة التي تخضع لهذا القياس لا يمكن تحديدها تحديداً موضوعياً حاسماً 

كما أن ذلك النشاط لا ,  يخضع للتحليل العلمي المعلوم أن النشاط الذي يزاوله المصرف لا
و بالتالي فإن المعلومات التي تُستمد من المحاسبة المالية لا . يتم وفقاً لمعادلات رياضية 

و مع ذلك فإن قابلية , معلومات موضوعية بصورة قاطعة  -في كافة الأحوال–تتصف بأنها 
تتوافر الموضوعية إذا : أو بعبارة أخرى ,  هذه المعلومات للتحقُّق تؤدي إلى زيادة منفعتها

كانت أساليب القياس و الإفصاح التي استخدمت لإعداد تلك المعلومات من شأنها ان تؤدي إلى 
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نتائج يستطيع التحقق منها أشخاص مستقلون عن الأشخاص الذين قاموا بإعداد تلك 
  . المعلومات

خلاصة القول أن موثوقية المعلومات تعني أن أساليب القياس و الإفصاح التي تم اختيارها و
وأن تطبيق هذه , لاستخراج النتائج و عرضها تعتبر أساليب مناسبة للظروف التي تحيط بها 

مستقلين عمن قاموا بتطبيقها في المرة –الأساليب قد تم بكيفية تسمح لأشخاص آخرين 
كما تعني أن المعلومات التي تم تقديمها , ستخدامها للتحقق من تلك النتائج عادة با - الأولى

دون أن يعتريها تحريف أو تشوبها , تعتبر تصويراً دقيقاً لجوهر الواقع الذي تنطوي عليه 
  .أخطاء ذات أهمية نسبية 

 : الحياد  - 

و مما عززته إن الحياد و التجرد عن الأهواء و اجتناب التحيز لفئة على حساب أخرى ه
و قد تجلى الاهتمام به بصورة فائقة في مجالات القضاء و الخبرة والشهادة , المبادئ الشرعية 

يا أيها الذين "و في ذلك قوله تعالى , و هي ركائز ذات صلة وثيقة بالتطبيقات المحاسبية , 
قومٍ على ألاَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو اقرب آمنوا كُونُوا قوامين الله شُهداء بالقسط ولا يجرِمنَّكُم شَنآن 

لُّونا تَعمبِم االله خبير ا االله إنى واتقَّو1"للتقو  .  
و تتداخل هذه , اصطلاح موجب يقصد به عدم التحيز  - أو حيدتها –و حيادية المعلومات 

 -حكم طبيعتهاب- الصفة تداخلاً واضحاً مع موثوقية المعلومات لأن المعلومات المتحيزة 
و توجه معلومات المحاسبة المالية التي تتصف بالحيدة للوفاء . معلومات لا يمكن الوثوق بها 

دون , بالاحتياجات غير المخصصة إلى من يستخدمون هذه المعلومات خارج المصرف 
و تتسم , افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة معينة بالذات إلى تلك المعلومات 

ات المحاسبة المالية بأنها معلومات نزيهة خالية من التحيز صوب أية نتائج محددة معلوم
  . سابقاً

وتضع خصيصة حيادية المعلومات واجباً على عاتق المسؤولين عن وضع معايير المحاسبة 
 و يتمثل هذا الواجب. كما تضع واجباً على عاتق المسؤولين عن إعداد القوائم المالية , المالية

في اتخاذ قرارات منطقية بشأن الاختيار بين الأساليب البديلة للقياس والإفصاح بحيث يكفل 

                                                             
1   G��]�ن اo���ة  –ا�H	��رة ا"�  .  8ا���  –
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تقديم المعلومات ذات العلاقة الوثيقة بالأهداف التي : ذلك الاختيار تحقيق هدفين أساسيين هما 
  . و تحقيق موثوقية تلك المعلومات , تعد من أجلها 

  :  قابلية المعلومات للمقارنة

ي هذه الخصيصة إلى تمكين من يستخدمون معلومات المحاسبة المالية للمصارف من التعرف على تؤد
, والاختلاف بين أداء الصرف نفسه فيما بين الفترات الزمنية المختلفة , الأوجه الحقيقية للتشابه 

لية تصبح و من ثم فإن معلومات المحاسبة الما. وكذلك بين أداء المصرف نفسه والمصارف الأخرى
وكلما استخدمت طرق مماثلة للإفصاح عن , ذات فائدة أكبر كلما استخدمت أساليب مماثلة للقياس 

و رغم أن هناك  بعض التداخل . الأحداث المتشابهة بين المصارف و بين الفترات الزمنية المختلفة 
فإن الجوانب المتعددة ,  او بين ملائمة المعلومات  وموثوقيته, فيما بين قابلية المعلومات للمقارنة 

للخصيصة الأولى تعتبر على قدر من الأهمية في إتاحة معلومات المحاسبة المالية التي يستفيد منها 
  . من يستخدمون هذه المعلومات مما يبرر اعتبارها على حدة 

  :  الاتِّساق

, أخرى  ىفترة إليقصد بالاِّتساق الثبات في تطبيق طرق وأساليب القياس والعرض والإفصاح من 
وهذا لا يعني التزام المصرف بإتباع نفس الطرق المحاسبية لمعالجة نفس البنود أو العمليات إذا دعت 

فمثلاً يمكن لإدارة المصرف تغيير طريقة استهلاك . الضرورة لإتباع طرق أو أساليب أخرى 
على . رات لهذا التغيير الموجودات من القسط الثابت إلى إحدى الطرق الأخرى إذا كانت هناك مبر
  . أنه يجب الإفصاح في القوائم المالية بشكل كاف عن هذه التغييرات و آثارها 

  :  قابلية المعلومات للفهم و الاستيعاب

لتكون المعلومات المفصح عنها متوجهة , و يدعو فيها المنهج الإسلامي إلى مراعاة أحوال المخاطبين 
  .علومات على مختلف مستويات المعرفة لديهم إلى المستخدمين الأخيرين من الم
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  : أهداف الإفصاح في المصارف الإسلامية  

ثبت من التجربة أن أي عمل لا تكون له أهداف واضحة منذ البداية يشوب السعي إلى تحقيقه كثير من 
  . القصور و التناقض و عدم وضوح الرؤية 

بالتالي فإن عملية الإفصاح في المصارف الإسلامي لها أهدافها التي توجه إلى مستخدميها من خارج و
وتلك الأهداف و حسب ما صاغته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , المصرف 

سبة والمراجعة المنعقد في الاجتماع الخامس لمجلس معايير المحا 1993في بيانها الثاني المعدل عام 
تحت اسم بيان أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية للمصارف والمؤسسات المالية 

  : و تلك الأهداف كما يلي , الإسلامية 

وتوثيق , معلومات عن التزام المصرف الإسلامي بالشريعة الإسلامية في عملياته و معاملاته  - 1
في –عد على تحديد الكسب و الصرف المخالفين للشريعة وتوفير معلومات تسا, هذا الالتزام 
 .و التحقُّق من فصل الكسب المخالف للشريعة و كيفية التصرف فيه  -حالة حدوثهما

معلومات عن الموارد الاقتصادية للمصرف الإسلامي والالتزامات الناشئة عن هذه الموارد  - 2
و تأثير العمليات ) لحقوق الملاكالتزام المصرف الإسلامي بتحويل موارد لأطراف أخرى و (

. المترتبة على ذلك  توالأحداث و الظروف التي تؤدي إلى تغيير في الموارد و الالتزاما
ويجب أن تساعد هذه المعلومات مستخدم التقارير المالية أساساً على تقويم كفاية رأس مال 

درجة السيولة المتاحة في و تقويم درجة المخاطرة الكامنة في استثماراته و تقدير , المصرف 
 . موجوداته و متطلبات السيولة الكامنة في التزاماته المختلفة 

أوجه لزكاة الواجبة في أموال المصرف ومعلومات تساعد الجهة المختصة على تحديد ا - 3
 . صرفها 

, معلومات تساعد على تقدير التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق لمن يتعامل مع المصرف  - 4
ويجب أن تساعد هذه المعلومات , وتوقيت هذه التدفقات ودرجة المخاطرة المحيطة بتحققها

على توليد الدخل وتحويله مستخدم التقارير المالية أساساً على تقويم مقدرة المصرف الإسلامي 
لأرباح على وكفاية هذا النقد لاستخدامات أموال المصرف بما في ذلك توزيع ا, دإلى نق

 . أصحاب حسابات الاستثمار أصحاب حقوق الملكية و
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معلومات تساعد على تقويم أداء المصرف للأمانة المنوطة به في حفظ الأموال و تنميتها  - 5
دلات توزيع الأرباح ومعلومات عن معدلات أرباح الاستثمار ومع, بالمستوى الملائم 

 , وأصحاب حسابات الاستثمار , الاستثمارية على أصحاب حقوق الملكية 

 . معلومات عن أداء المصرف لمسئولياته تجاه المجتمع  - 6

دات الإفصاح محد :  

سواء , إن أهم المحددات على الإطلاق هو تحديد مستخدم المعلومات :  تحديد المستخدم المستهدف
أو بالنسبة , أو بالنسبة لمعدي التقارير المالية , ) واضعي المعايير( بالنسبة لواضعي متطلبات الإفصاح

و قد تم الإشارة إلى التضارب في تحديد المستخدم المستهدف بالنسبة لمجلس , للمراقبين على إعدادها 
ة و المراجعة الإسلامية من جهة معايير المحاسبو بالنسبة لمجلس , ايير المحاسبة الدولية من جهة مع

 . ثانية 

لا يمكن من الناحية العملية أن يتم عرض كافة المعلومات : كمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها 
فصاح عن كافة تلك المعلومات حيث أن الإ, المرتبطة بالوحدة الاقتصادية عن طريق القوائم المالية 

و على , و ربما أكثر تشويشاً , و مكلفة , يمكن أن يجعل القوائم المالية صعبة و غير عملية و ضخمة 
قدم المساواة فإن المعلومات الملائمة يجب ألا يتم إخفاؤها عن المستثمرين و الدائنين و الأطراف 

 .الأخرى 

بمعنى تلك التي لها المقدرة على التأثير على الحكم (أهمية  إن المعلومات التي تعتبر جوهرية و ذات
  . لمتخذي القرارات الخارجيين يجب أن يتم الإفصاح عنها ) أو القرار

ولاشك ان الموازنة بين طرفي النقيض يتعين أن يتم إجراؤها عند التقرير بشأن مقدار الإفصاح عن 
  .المعلومات المالية 

الاستقراء الفكري دليلاً على أن الشركات تتردد في زيادة مدى الإفصاح وتقدم الدراسات التجريبية و
و مع ذلك يعتبر الإفصاح حيوياً حتى يتخذ , المالي بدون ضغط من مهنة المحاسبة أو الحكومة 

و يساعد الإفصاح عن المعلومات , لسوق رأس المال  رويوفر الاستقرا, المستثمرون قرارات مثلى 
كما أنها , المناسب على منع المفاجآت التي يمكن أن تغير تماماً النظرة إلى المنشأة الملائمة في الوقت 
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لا يمكن , و مع ذلك , تهدف أيضاً لإعطاء المستثمرين ثقة أكبر في المعلومات المالية المتاحة لهم 
ذج دون أن يتوفر الكثير من المعلومات عن نما, تقدير مقدار البيانات التي يجب الإفصاح عنها 

و لكن لا يرجح في الوقت الحالي أن يتم عرض معلومات كثيرة جداً لكي , قرارات المستثمرين 
1ونيستخدمها المحللون المالي .  

  : تتضمن الاعتراضات على مقدار البيانات المالية التي يجب الإفصاح عنها و

لا يحظى هذا , و مع ذلك , سوف يفيد مثل هذا الإفصاح المنافسين على حساب حملة الأسهم  �
لأن المنافسين يحصلون عموماً على المعلومات من خلال المصادر , الرأي بالوجاهة الملائمة 

 . الأخرى 

يقال بأن الاتحادات العمالية تكسب ميزة في المساومة على الأجور إذا تم الإفصاح الكامل عن  �
يؤدي الإفصاح الكامل إلى تحسين المناخ العام للمساومة , و مع ذلك , المعلومات المالية 

 . بصفة عامة 

و إن الإفصاح , لقد ذكر مراراً ن المستثمرين لا يمكنهم فهم السياسات والإجراءات المحاسبية  �
و يحظى هذا الرأي بتأييد المحليين , الكامل سوف يكون فقط مضللاً و لن يكون مرشداً 

أما المستثمرون الآخرون , ومديري الاستثمارات لأنهم قد تعلَّموا المحاسبة جيداً , الماليين 
لى التعلم أو إنهم قادرون ع, فإنهم يستفيدون من استخدام المعلومات المحاسبية في سوق كُفء 

 . خلال دراسة معلومات التقارير المالية 

أن المصادر الأخرى للمعلومات المالية قد تُنتج هذه المعلومات  - بشيء من الثقة- يمكن القول  �
 . بتكلفة تقلُّ عن مثيلتها إذا قُدمت المعلومات بواسطة المنشأة في قوائمها المالية 

غير أنه نظراً , سبباً لتحديد الإفصاح , أيضاً , يعتبر عدم معرفة احتياجات المستثمرين  �
فإنه , والاعتماد المتزايد على وسائل المعلومات , لإمكانية توفير الكثير من نماذج الاستثمار 

 .  2يجب أن لا يكون عدم معرفة احتياجات المستثمرين عاملاً محدداً

  
  
 

                                                             
1   C�$��ا , G��]�ا ��  .  89ص . ���< �	!\ , !$	م /
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 : طبيعة آليات المحاسبة المالية 

لمالية في إنتاج المعلومات عن المنشاة على القياس المالي لتأثير المحاسبة اتعتمد آليات  �
و نتائج , على مركزها المالي , و تأثير الأحداث التي تمر بها المنشاة , العمليات التي نفذتها 

و بالتالي لا يتيسر للمحاسبة المالية إنتاج معلومات تساعد على . و التدفقات النقدية , أعمالها 
منشاة في تحقيق أهداف لا تخضع للقياس المالي لعدم وجود وسيلة موضوعية تقويم أداء ال

 . تمكن من قياسه 

و بالتالي لا تستطيع المحاسبة , لا تفِّرق آليات المحاسبة المالية بين أداء المنشاة وأداء إدارتها  �
فعلى , منشأةالمالية تقديم معلومات تساعد على تقويم الإدارة تقويماً شاملاً بمعزل عن أداء ال

الرغم من أن أداء الإدارة يعتبر من العوامل التي تسهم في أداء المنشاة إلا أن هناك عوامل 
, ولا تخضع لسيطرة الإدارة مثل الكوارث الطبيعية , أخرى تؤثر على أداء المنشاة 

 . والتغيرات السياسية أو الاقتصادية الخارجة عن سيطرة الإدارة 

بة المالية في إنتاج المعلومات المالية عن المنشأة على القياس المالي تركِّز آليات المحاس �
و بالتالي تعتبر المعلومات المالية التي , للعمليات المنفذة و الأحداث التي مرت بها المنشأة 

في حين , تنتجها المحاسبة المالية معلومات تاريخية قد تكون مؤشراً للمستقبل و قد لا تكون 
تي تتخذها الأطراف ذات العلاقة بالمنشاة تتعلق أساساً بتقدير ما قد يترتب من أن القرارات ال

 . نتائج في المستقبل نتيجة لهذه القرارات 

على عنصر التقدير  -إلى حد كبير–تعتمد آليات المحاسبة المالية في إنتاج المعلومات المالية  �
مثل نسبة , عند قياس تأثير العمليات و الأحداث على المركز المالي للمنشأة و نتائج أعمالها 

, و المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها, الاستهلاك للموجودات الثابتة 
ية تحتوي على تقديرات محاسبية و يترتب على ذلك أن المعلومات التي تنتجها المحاسبة المال

تعتمد على فرضيات تخضع للتقدير الشخصي لإدارة المنشاة مما يجعل هذه المعلومات غير 
 . دقيقة إذا لم تتحقق فرضيات التقدير 

 

تقوم البلاد التي يسيطر عليها الاهتمام بالبيئة الاجتماعية المثال  لفعلى سبي: البيئات المختلفة  - 
مثل (بنشر المعلومات الاقتصادية بالإضافة إلى حاجتها لنشر معلومات عن القيمة المضافة

 . والأداء البيئي , والعاملين , )  فرنسا
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 لثالفصل الثا
  متطلبات الإفصاح في المصارف الإسلامية
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  الثالثالفصل 

  متطلبات الإفصاح في المصارف الإسلامية

  

والذي , كما سبق الإشارة إليه في الحديث عن أهمية الإفصاح و خصوصاً في المصارف الإسلامية 
وعلى الرغم من , نتج أساساً بسبب اختلاف بيئة العمل المصرفية الإسلامية عن المصارف التقليدية 

ؤسسات المالية الإسلامية تنطلق أساساً في عملها مما وصل إليه ذلك فإن هيئة المحاسبة والمراجعة للم
معرفة متطلبات الإفصاح في إطار ما  علىلذلك تظهر لنا الحاجة , و بسبب حداثة تأسيسها, الآخرون
و للإشارة إليه قبل إجراء المقارنة , وإحداثه مقارنة بالمعايير الدولية , وتعديله , رفضه , تم تبنيه 

حث ينطلق بالمقارنة من متطلبات الإفصاح الواردة في مجموعة المعايير المحاسبية نبين أن الب
ومعرفة ارتباطها مع , الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

لقوائم أولها ا: وذلك وفق ثلاثة محاور , وما تم إضافته عليها  وما انتُقص منها , المعايير الدولية 
والمحور الثاني يتناول الملاحظات الهامشية وإيضاحات القوائم المالية مثل إفصاحات المخاطر ,المالية 

وفي المحور الثالث يأتي الحديث عن الإفصاحات المتعلقة بالصيغ , والأطراف ذات العلاقة وغيرها 
  " . الذمم و موجودات التمويل و الاستثمار"الإسلامية تحت عنوان 

   : ائم الماليةالقو

  : التنسيقات

  : من أهمها و, ويرفق فيه دلالات معينة , تقرير السنوي وفق ترتيب معين يتم إعداد ال

 . كل قائمة التاريخ الذي تقف عنده تلك القائمة  فوقعرض أن تُ - 

يجب تقريب المبالغ المعروضة في القوائم المالية والإيضاحات حول القوائم المالية إلى أقرب  - 
 . وحدة نقدية
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وإعطاء ,  يجب ترقيم صفحات القوائم المالية والإيضاحات حول القوائم المالية ترقيماً متسلسلاً - 
العناصر وأن يشار إلى كل منها بجانب العنصر أو , الإيضاحات عناوين واضحة مميزة 
 .المرتبطة بكل منها في القوائم المالية 

يجب أن تظهر في نهاية كل صفحة و, ائم المالية تعتبر الإيضاحات جزءاً لا يتجزأ من القو - 
إلى ..... تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم " : تحتوي على قائمة من القوائم المالية عبارة

أن تعرض الإيضاحات مباشرة بعد آخر قائمة و, " ة يتجزأ من القوائم الماليلا جزءاً..... رقم 
 . من القوائم المالية

متطابق بالنسبة للتقارير السنوية لكل البنوك ) Template(وهي تحاول بذلك الوصول إلى نموذج 
  .الإسلامية في العالم 

  : قائمة المركز المالي 

يشير الجدول التالي إلى صورة عن بيان المركز المالي و أقسامه الرئيسية كما جاء في متطلبات 
العرض و الإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف و المؤسسات المالية : "IFS1المعيار الإسلامي 

  .والملحقات التابعة له , " الإسلامية

  النقد وما في حكمه 

  ذمم البيوع المؤجلة 

  الاستثمارات 

  موجودات أخرى 

  صافي الموجودات الثابتة

  -1-المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات 
الاستثمار المطلقة و ما في 

  - 2- حكمها 

  -3-حقوق الملكية 
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يقسم إلى ثلاثة , ونجد من خلال الجدول أن قائمة المركز المالي و في الطرف اليساري منها 
حقوق  –المطلوبات (مستويات وهي على خلاف المعايير الدولية التي تقسمها فقط إلى جزأين 

  : و هذه المستويات الثلاثة هي , )الملكية

أو في , تشمل البنود التالية التي يجب الإفصاح عنها إما في صلب القائمةو: المطلوبات - 1
 : الإيضاحات

 . الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الحسابات الأخرى مع التمييز بينها  �

 . الحسابات الجارية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى  �

 ) . الدائنة(ذمم السلم  �

 ) . دائنةال(ذمم الاستصناع  �

 .الأرباح المقرر توزيعها على أصحاب حقوق الملكية  �

 .الزكاة والضرائب المستحقة على المصرف  �

 .  )الدائنة(الذمم الأخرى  �

يجب إظهارها في بند مستقل بعد :  حقوق أصحاب الاستثمار المطلقة وما في حكمها - 2
 .  الربح و الخسارةالسبب بالتأكيد هو مشاركتها في و, لمطلوبات وقبل حقوق الملكية ا

أو قائمة الأرباح المبقاة أو /يجب الإفصاح في صلب قائمة المركز المالي و:  حقوق الملكية - 3
حسبما يكون –و الإيضاحات حول القوائم الماليةأ/لتغيرات في حقوق أصحاب الملكية وقائمة ا
 : عن عناصر حقوق الملكية التالية-مناسباً

 . المدفوع به ورأس المال المصرح به والمكتتب  - 

علاوة والقيمة الاسمية للحصة و, حقوق الملكية المصدرة والقائمة ) أسهم(عدد حصص  - 
 . الإصدار 

رات في التغيحتياطيات الاختيارية في بداية ونهاية الفترة المالية والاالاحتياطي النظامي و - 
 . الاحتياطيات خلال الفترة 

 - و, المالية بداية ونهاية الفترةبقاة في الأرباح المبقاة مقدار الأرباح أو الخسائر التقديرية الم
رات خلال التغيو, والمطلوبات في حالة تطبيقه الناتج عن التنضيض الحكمي للموجودات
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والتحويلات بين الاحتياطيات , رباح على أصحاب حقوق الملكيةالفترة بما في ذلك توزيع الأ
 . الأرباح المبقاة و

 - ق الأخرى لأصحاب حقوق الملكية خلال الفترة المالية رات في الحقوالتغي . 

 - أية على توزيع الأرباح المبقاة على أصحاب حقوق الملكية ة قيود مفروض. 

  .عرض البيانات المالية :  IAS1وهو مشابه لإفصاحات رأس المال في المعيار الدولي 

  : معايير الإسلامية ومن أهم شروط الإفصاح التي تخص هذه القائمة والواردة في ال

وترتيب عرضها في , المطلوبات في مجموعات وفقاً لطبيعتها يجب تجميع بنود الموجودات و - أولاً
مجموع مستقل لكل من  ويجب إبراز, قائمة المركز المالي وفقاً لدرجة السيولة النسبية لكل مجموعة 

وحقوق , ي حكمها المطلقة وما فوحقوق أصحاب حسابات الاستثمار , المطلوبات الموجودات و
يجوز تبويب مجموعات الموجودات والمطلوبات بين مجموعات متداولة  ولا. أصحاب الملكية 

  .مجموعات غير متداولةو

, يعة البنود المتشابهة أو وظيفتهاقد أجاز التجميع وفقاً لطب IAS1وبالمقابل نجد أن المعيار الدولي 
لأن المصارف لا تقوم بتوريد البضائع أو , واتفقت معه المعايير الإسلامية من حيث ترتيب العرض 

  . الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتجديد بوضوح 

يتم الإفصاح عن التكاليف التاريخية للموجودات و:  الإفصاح عن قيم الموجودات و المطلوبات : ثانياً 
صويطرح ال, أو المطلوبات  مم العائد لها بحيث تظهر هذه من موجودات الذ 1مخصص الخا

يطرح و, ) مخصص الديون(بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها الموجودات في قائمة المركز المالي 
بحيث تظهر هذه , كل على حدة , مخصص الخاص من موجودات التمويل والاستثمار العائد لهاال

مخصص (أو بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما أقل , بالتكلفة  الموجودات في قائمة المركز المالي
 . من إجمالي قيمة موجودات الذمم والتمويل والاستثمار  2يطرح المخصص العامو. ) التدني
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, من مثالاً على تطبيق هذا المعيارالمتضو,  IFS1ومع العودة إلى الملحق هـ التابع للمعيار الإسلامي 
المخصصات جاء تفاصيل الإفصاح عن و, صافي بالحسب نوعها قد تم عرضها  نجد أن الموجودات

وتتفق أيضاً مع , IAS1وهذا مطلباً متفقاً مع المتطلبات الواردة في المعيار الدولي . في الإيضاحات 
  . في تبني قاعدة التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل " المخزون"  IAS2المعيار

وهي متفقة مع , نواع الهامة للأصول الثابتة مطروحاً منها مجمعات اهتلاكها الإفصاح عن الأ- 
و لكن نجد أن المعايير الإسلامية لم تستفيض , بالنسبة للعرض والإفصاح   IAS1المعيار الدولي 

 . بموضوع الأصول الثابتة و الغير ملموسة أكثر من ذلك 

المصرف فيها أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بيان الموجودات التي استثمر يجب : ثالثاً 
الموجودات التي انفرد المصرف الإسلامي بالاستثمار فيها كل على و, افاً لها ما اشترك فيه معهم مض
وهذا الإفصاح لا تتطرق له المعايير , أو في الإيضاحات, سواء في صلب قائمة المركز المالي ,  حدة

  .  الدولية 
  

  :  بيان الدخل
  : و فيما يلي عرضاً لأهم عناصر قائمة الدخل في البنوك الإسلامية 

 . إيرادات و مكاسب الاستثمارات  - 

 . مصروفات و خسائر الاستثمارات  - 

 . الدخل أو الخسارة من الاستثمارات  - 

عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في دخل أو خسارة الاستثمارات قبل استقطاع  - 
 . مضارباً  نصيب المصرف بصفته

 . نصيب المصرف في الدخل أو الخسارة من الاستثمارات  - 

 . نصيب المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة بصفته مضارباً  - 

 . نصيب المصرف من ربح الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً  - 

 .نصيب المصرف عن إدارة الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلاً  - 

 . الخسائر من الأنشطة الأخرى مكاسب ووال, الإيرادات والمصروفات  - 

 . العمومية المصروفات الإدارية و - 

 . الضرائب الدخل أو الخسارة قبل الزكاة و - 
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 ) . مع الإفصاح عن مبلغ كل منهما(الزكاة والضريبة  - 

 . صافي الدخل أو صافي الخسارة  - 

  : ومن أهم اختلافات هذه القائمة مع المعايير الدولية 

نجد أن مجلس المعايير الدولية , من خلال العودة إلى المعايير الدولية : الشامل الآخر الدخل : أولاً 
 خلال الملكية حقوق في حيث أن الدخل الشامل يجب أن يمثل التغير. تبنى مفهوم الدخل الشامل 

 المنشأة مالكي مع العمليات عن الناجمة التغيرات غير وأحداث عمليات عن و الناجم, المالية الفترة
 الشامل الدخل مجموع أن أي) الأرباح وتوزيعات المال رأس تخفيض أو زيادة مثل( مالكين بصفتهم

 .  الآخر الشامل الدخل+ المالية للفترة الخسارة أو الربح:  هو

 لمعايير وفقاً الدخل قائمة في بها الاعتراف يتم لم ومصاريف دخل بنود يمثل الآخر الشامل والدخل
  :  عادة تشمل وهي الدولية المالي الإبلاغ

     والمعدات والمصانع الممتلكات تقييم إعادة فائض( التقييم إعادة فائض في التغيرات - 

IAS16 الملموسة غير والأصول IAS38 . 

 آثار : IAS21 بموجب أجنبية لعمليات المالية البيانات ترجمة عن الناتجة الخسائر و الأرباح - 
 .  الأجنبية العملات صرف أسعار في التغيرات

 .  للبيع المتوفرة المالية الأصول قياس إعادة عن الناتجة الخسائر و الأرباح - 

:  المالية تادوالأ" IAS39 بموجب النقدية التدفقات تحوطات من الفعال الجزء خسارة أو ربح - 
 . "القياس و الاعتراف

  . و لم تذكر المعايير الإسلامية أي متطلب للإفصاح عن الدخل الشامل الآخر 
وبين  , يتم في قائمة الدخل توزيع الأرباح والخسائر بين أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة : ثانياً

يتم تحديد البنود التي تخضع للتوزيع بشكل دقيق في المصرف  و, المصرف بصفته مضارباً 
أن يتم الإفصاح في القائمة أو الإيضاحات عن IFS1  قد أوجب المعيار الإسلامي و, الإسلامي 

مكاسب و خسائر الاستثمارات التي استثمر المصرف فيها أموال أصحاب إيرادات ومصروفات و
وبيان إيرادات ومصروفات ومكاسب , مضافاً لها ما اشترك فيه معهم  ,حسابات الاستثمار المطلقة

ونتيجة لذلك نجد أن هذه .  ات التي انفرد المصرف بالاستثمار فيها كل على حدةخسائر الاستثمارو
  . القائمة متسلسلة وفق عدة مراحل للوصول إلى صافي الربح أو صافي الخسارة للمصرف الإسلامي 
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ب الإفصاح عن إيرادات ومصروفات ومكاسب يجعلى أنه  IFS1جاء في المعيار الإسلامي : ثالثاً 
  . تثمار حسب أنواعها خسائر الاسو

و بمقارنة ذلك مع المعايير الدولية نجد أن المعايير الدولية ترك الخيار للإفصاح إما حسب النوع أو 
  . مع اختيار الأسلوب الذي يقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة , حسب الوظيفة 

ومثال ذلك لم تبين لنا , ية لم تشر الهيئة إلى متطلبات معينة كانت وردت في المعايير الدول: رابعاً 
  . أنه لا يجوز العمل بها  IAS1والتي أشار المعيار , الهيئة كيفية التعامل مع البنود غير العادية 

  

  : قائمة التدفقات النقدية 

  : نود الإفصاح المتعلقة بهذه القائمةمن أهم بو 

 - لنقدية التدفقات او, الناتجة من العمليات النقدية ز قائمة التدفقات النقدية بين التدفقات يجب أن تمي
كما يجب أن تفصح قائمة التدفقات . التدفقات النقدية الناتجة من التمويل و, الناتجة من الاستثمار 

تدفقات النقدية وعناصر ال, النقدية أو الإيضاحات حولها عن عناصر التدفقات النقدية من العمليات
يجب الإفصاح عن صافي الزيادة أو و. نقدية من التمويل عناصر التدفقات الو, من الاستثمار 

 . نهاية الفترة المالية ومبلغ النقد في بداية و, ي النقد خلال الفترة المالية النقص ف

, التي لا تتطلب دفع أو قبض النقد ويجب الإفصاح عن العمليات التبادلية أو التحويلات غير التبادلية - 
أو تحمل التزام , الموجودات مقابل إصدار حصص في حقوق الملكية أو اقتناء , مثل أسهم المنحة 
على أن يتم الإفصاح عن " النقدي التدفق بيانات: "IAS7وجاء المعيار الدولي  .مقابل التزام آخر 

 .العمليات التبادلية غير النقدية في مكان آخر غير قائمة التدفقات النقدية 

  . اتبعها المصرف في تحديد مكونات النقد و ما في حكمه الإفصاح عن السياسة المحاسبية التي   - 

و نجد أن هناك اعتماد كبير وواضح من قبل الهيئة والبنوك الإسلامية المعدة للقوائم المالية على 
IAS7   و نذكر على سبيل المثال : 

النقدية من غير المباشرة في الوصول إلى التدفقات الطريقتين المباشرة و أن الهيئة لم تشر إلى - 1
و بالنظر إلى المثال الوارد في الملحق ,  و بالمقابل لم تلغي العمل بهما,العمليات التشغيلية 
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و لم تشر كذلك إلى , من المعيار الأول للهيئة أنها استخدمت الطريقة غير المباشرة ) هـ(
 . ضرورة الإفصاح عن الطريقة المستخدمة 

فقد أوردها المعيار , ض التدفقات النقدية بالصافيلم تتولى الهيئة الإشارة إلى شروط عر - 2
IAS7  بالبنود التالية : 

المقبوضات و المدفوعات النقدية التي تتم نيابة عن العملاء عندما تمثل هذه التدفقات النقدية  �
 . مثل قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة للبنك , أنشطة تتعلق بالعملاء 

والتي يكون لها , المقبوضات و المدفوعات النقدية بالنسبة لقبول الودائع و إعادة دفعها  �
 . تاريخ استحقاق محدد 

 . إيداع الودائع من قبل البنك في البنوك الأخرى و سحب تلك الودائع  �

 . و إعادة تسديد هذه السلف و القروض , السلف النقدية والقروض المقدمة للعملاء  �

الهيئة الإفصاح عن فروقات تحويل العمليات الناشئة عن المعاملات بالعملة لم تتناول  - 3
لم تتم الإشارة إليها أيضاً و, نشر بموجبها القوائم المالية الأجنبية إلى عملة المصرف التي ت

 "  .الأجنبية بالعملات والعمليات الأجنبية بالعملات المعاملات )"16(الإسلامي في المعيار 

أن الأرباح و الخسائر غير المحققة التي تنتج عن التغيرات في  IAS7المعيار بينما جاء في
و لكن يجري الإبلاغ عن آثار , معدلات صرف العملة الأجنبية لا تعتبر تدفقات نقدية 

أو التي , المحتفظ بها , ما يعادلها ف للعملة الأجنبية على النقدية والتغيرات في سعر الصر
دية بهدف مطابقة أرصدة النقدية وما يعادلها بين قائمة التدفقات النق تستحق بعملة أجنبية في

  . نهايتها أول الفترة و
بينما لم نجد , أشهر   3حدد المعيار الدولي أن النقد و ما في حكمه هو الذي لا يتجاوز مدته  - 4

AAOIFI  قد حددت مدة لاستحقاق تلك الأرصدة و بل اكتفت بذكر أنها الأرصدة تحت
  . الطلب
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 :قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو قائمة الأرباح المبقاة 

 : يجب الإفصاح في قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية عن 

, الاختيارية الأخرى كل على حدةالاحتياطيات و, ظامي رأس المال المدفوع و الاحتياطي الن - 
لإفصاح عما نتج منها عن التنضيض الحكمي الأرباح المبقاة في بداية الفترة المالية مع او

 .للموجودات و المطلوبات عما إذا كان ذلك مطبقاً 

 .استثمارات حقوق أصحاب الملكية خلال الفترة المالية  - 

 .صافي الدخل أو صافي الخسارة خلال الفترة المالية  - 

 .التوزيعات على أصحاب حقوق الملكية خلال الفترة المالية  - 

ارية الأخرى خلال الفترة الاحتياطيات الاختيفي الاحتياطي النظامي و أو النقصالزيادة  - 
 . المالية

الاختيارية الأخرى كل على حدة  الاحتياطياترأس المال المدفوع والاحتياطي النظامي و - 
الأرباح المبقاة في نهاية الفترة المالية مع الإفصاح عما نتج منها عن التنضيض الحكمي و

 .ات إذا كان ذلك مطبقاً للموجودات و المطلوب

 : يجب الإفصاح في قائمة الأرباح المبقاة عن 

 1الأرباح المبقاة في بداية الفترة المالية مع الإفصاح عما نتج منها من التنضيض الحكمي - 
 . للموجودات و المطلوبات إذا كان ذلك مطبقاً 

 .صافي الدخل أو صافي الخسارة للفترة المالية  - 

والاحتياطيات الاختيارية الأخرى خلال الفترة ) النظامي(تياطي القانوني حويلات إلى الاحالت - 
 . المالية 

 . غيرهم خلال الفترة المالية وزيعات على أصحاب حقوق الملكية والت - 

ح عن التنضيض الحكمي للموجودات الأرباح المبقاة في نهاية الفترة المالية مع الإفصا - 
 . المطلوبات إذا كان ذلك مطبقاً و

حيث تركت الهيئة الخيار للمصارف الإسلامية بالاختيار بينها , جد ابتكار قائمة الأرباح المبقاة ون
 . وبين قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

                                                             
1  7����� �&��	س ا���	�
&) أي ا�G�"�4(وه" إ�R	ع ا����� ا�D� 7. ����M	�� ا�^�4ة ا���	� VM/ �4M� �9 أن��aر��	!&� �&��	و: 	D! ق"�  ."�	ت �"
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   :قائمة مصادر صندوق أموال القرض 

الإفصاح عن رصيد القروض والأموال المتاحة للإقراض في بداية الفترة المالية حسب  - 
 . أنواعها

 . الإفصاح عن مبالغ و مصادر أموال صندوق القرض خلال الفترة المالية حسب مصادرها  - 

 . الإفصاح عن مبالغ استخدامات أموال صندوق القرض خلال الفترة المالية حسب طبيعتها  - 

 . الإفصاح عن رصيد القروض و الأموال المتاحة للإقراض في نهاية الفترة المالية  - 

  

إذا تولى المصرف مسؤولية جمع (ات أموال صندوق الزكاة و الصدقات قائمة مصادر و استخدام

 ) : الزكاة كلياً أو جزئياً

 - نيابة عن أصحاب حقوق الملكية ا إذا كان المصرف يقوم بإخراج الزكاة يجب الإفصاح عم ,
ثمار عن أصحاب حسابات الاست ابةًتوزيع الزكاة نيا كان المصرف يقُوم بجمع وا إذعمو

طلقة والحسابات الأخرى الم . 

يجب الإفصاح عن وعاء الزكاة للمصرف إذا التزم المصرف بإخراجها نيابة عن جميع حقوق  - 
 . مسؤولية المصرف عن الزكاة والإفصاح عن . أصحاب حقوق الملكية 

 . الصدقات در الأخرى لأموال صندوق الزكاة ويجب الإفصاح عن المصا - 

دقات التي قام المصرف بتوزيعها والإفصاح عن الص يجب الإفصاح عن أموال الزكاة و - 
كذلك أموال الزكاة والصدقات التي لم يقم المصرف بتوزيعها في نهاية الفترة  , مصارفها 

 . المالية 

  

رات في الاستثمارات المقيدة قائمة التغي : 

 - المقيدة وفقاً لمصادر  رات في الاستثمارات المقيدة بين الاستثماراتيجب الفصل في قائمة التغي
وكذلك الفصل ) وحدات محافظ استثمارية, حسابات استثمار مقيدة : على وجه المثال (تمويلها 

 . بين أنواع المحافظ الاستثمارية 

 - رات في الاستثمارات المقيدة عن المعلومات التالية يجب الإفصاح في قائمة التغي : 

رصيد الاستثمارات المقيدة في بداية الفترة المالية مع الإفصاح عما نتج منه عن  •
 . التنضيض الحكمي للاستثمارات المقيدة إذا كان ذلك مطبقاً 
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قيمة الوحدة في بداية في كل من المحافظ الاستثمارية و عدد الوحدات الاستثمارية •
 . الفترة المالية 

 . ستثمارية خلال الفترة الإضافات أو إصدارات الوحدات الا •

خلال الفترة من قبل ) المعاد شراؤها(الوحدات الاستثمارية المستردة  السحوبات أو •
 . المحفظة 

أو أجره المقطوع بصفته , نصيب المصرف بصفته مضارباً في أرباح الاستثمار  •
 . وكيلاً للاستثمار 

• ى الاستثمارات إذا وجدت عل, لة من المصرف المصروفات غير المباشرة المحم
 . المقيدة 

أرباح أو خسائر الاستثمار المقيدة خلال الفترة مع الإفصاح عما نتج منها عن  •
 . التنضيض الحكمي للاستثمارات المقيدة إذا كان ذلك مطبقاً 

رصيد الاستثمارات المقيدة في نهاية الفترة المالية مع الإفصاح عما نتج منها عن  •
 . المقيدة إذا كان ذلك مطبقاً  التنضيض الحكمي للاستثمارات

ظ الاستثمارية في نهاية الفترة عدد الوحدات الاستثمارية في كل محفظة من المحاف •
 . قيمة الوحدة و

يجب الإفصاح في الإيضاحات حول قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة عن المعلومات  - 
 : التالية 

ستثمارات المقيدة بصفته مضارباً طبيعة العلاقة بين المصرف و أصحاب حسابات الا •
 .أو وكيلاً

 . الحقوق و الالتزامات المرتبطة بأنواع الحسابات أو الوحدات الاستثمارية المختلفة  •

ة القوائم تسمي:  

وظيفة  انتقاء التسميات التي تعبرتم حيث , جاءت به المعايير الدولية نجد أن التسميات متوافقة مع ما 
لم تشر إلى إمكانية اختيار المنشأة عناوين أخرى في  AAOIFIولكن الفرق أن , القائمة ومحتواها 

أما بالنسبة لقائمة الدخل فإن مصطلح الدخل الشامل لم يستخدم بسبب عدم إشارة , تقريرها المالي 
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AAOIFI  سمية تتفق مع الغرض و هي ت" قائمة الدخل"فبقيت تحت اسم  " . الدخل الشامل الآخر" إلى
  . IASBكما أشار إلى ذلك 

  : التوقيت المناسب 

حتى تكون المعلومات ذات منفعة لمستخدميها يجب أن لا يكون الفارق الزمني بين نهاية الفترة التي 
وبذلك جاءت الهيئة في بيان المفاهيم , وبين تاريخ نشر تلك القوائم طويلاً , تعد عنها القوائم المالية 

و يقتضي أداء الأمانة الواجب شرعاً في نشر القوائم المالية في أقرب " ...  109في الفقرة ) 2رقم(
 والذي تم الإشارة فيه إلى ضرورة IAS1فهي لم تحدد فترة معينة مثل المعيار الدولي " . وقت مناسب

 التشريعات بعض موتلز,  المالية السنة انتهاء من شهور ستة خلال المالية قوائمها بنشر المنشآت قيام
 في,  1الختامية قوائمها نشر و إعداد أجل من به الشركات تلزم محدد تاريخ الدول معظم في المحلية
  . المالية  السنة انتهاء بعد شهور ثلاث مثلاً سوريا

  :التقاص 

لا و( يجوز إطفاء القيمة التي يظهر بها أحد بنود الموجودات بتخفيضها بقيمة أحد بنود المطلوباتلا 
أو أحد بنود المطلوبات بتخفيضها بقيمة أحد بنود ) يعتبر في حكم المطلوبات المخصصات المحاسبية

الموجودات إلا إذا كان هناك متطلب شرعي أو قانوني لإجراء المقاصة بين بند الموجودات وبند 
  . المطلوبات و كان من المتوقع إجراء المقاصة لتصفية بند الموجودات والمطلوبات 

  . ضيف عليه جواز التقاص عند توفر متطلب شرعي أو , و هذا البند مقتبس من المعايير الدولية 

  : متطلبات الأهمية النسبية و العرض 

كما يجب استخدام , يجب أن يكفل شكل القوائم المالية و تبويبها عرضاً واضحاً لمحتوياتها  - 
لقوائم المالية القدرة فل لمستخدمي اتكالتي مصطلحات للتعبير عن محتويات القوائم المالية 

 .استيعاب المعلومات التي تحتوي عليهاعلى فهم و

كي تكون القوائم المالية يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع المعلومات الهامة اللازمة ل - 
 . ملائمة لمستخدميهاكافية وموثوقاً بها و
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صحاب حسابات الاستثمار أو حقوق أ ,لا يجوز دمج البنود الهامة للموجودات أو المطلوبات  - 
 .ما في حكمها أو حقوق أصحاب الملكية بدون الإفصاح عنها المطلقة و

المكاسب والخسائر الأخرى ذات الأهمية جب الإفصاح عن طبيعة الإيرادات والمصروفات وي - 
 .النسبية 

وذلك بما  , لأخرى ولم تهمل المعايير الإسلامية مفهوم الاتساق في العرض والإفصاح من فترة 
  .يتطابق مع مفهوم الاتساق في المعايير الدولية 

  :القوائم المالية المقارنة 

يجب على المصرف إعداد القوائم المالية للفترة المالية الحالية مقارنة بالقوائم المالية للفترة المالية 
ارنة  لقوائم المالية المقكما يجب أن تكفل طرق العرض ومحتويات الإفصاح في ا, المماثلة السابقة 

رات المحاسبية في المركز والتغي, رات الحقيقية القدرة على التمييز بين التغي لمستخدمي القوائم المالية
والاستثمارات المقيدة ومصادر استخدامات , والتدفقات النقدية , ونتائج الأعمال , المالي للمصرف 

خلال الفترات التي تحتويها القوائم , ندوق القرض وأموال ص, أموال صندوق الزكاة والصدقات 
  .المالية المقارنة 

  .هو اتفاق مع الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية و

  : الإفصاحات الهامشية والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 

  : الإفصاح عن المعلومات العامة للمصرف 
 .اسم المصرف  - 

  . جنسية المصرف  -

 . تاريخ التأسيس و الشكل القانوني  -

 . وعدد الفروع في كل بلد من البلاد التي يمارس المصرف النشاط فيها, موقع المركز الرئيس  -

الخدمات المصرفية الرئيسة التي و,لمصرح بها التي يمارسها المصرف طبيعة الأنشطة ا -
  . يقدمها 

  . إغفالها على صعيد المنشآت أبداً  لا يمكنو, فق عليها في الأوساط الدولية و هي بنود مت
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   : إفصاحات عن قيود و مدى الرقابة  والإشراف 
و طبيعة  الإسلامي دور المستشار الشرعي أو الهيئة الشرعية في الرقابة على نشاط المصرف - 

وفقاً الإسلامي لة للمستشار أو الهيئة الشرعية للرقابة على نشاط المصرف السلطة المخو
 .والنظام الأساسي والممارسة الفعلية للقانون 

 . الجهة التي تقوم بالإشراف والرقابة على نشاط المصرف - 

يجب أن تفصح القوائم المالية عن أية قيود إشرافية استثنائية فرضتها إحدى الجهات المشرفة  - 
إدارة و يعتبر القيد الإشرافي قيداً استثنائياً إذا ترتب عليه تقييد حرية , على نشاط المصرف 

أو إذا ترتب عليه منع , المصرف في اتخاذ القرارات اللازمة لتصريف شؤون المصرف 
مع الأخذ , المصرف من ممارسة أحد الأنشطة المصرح بها للمصرف في نظامه الأساسي 

في الحسبان للمتطلبات النظامية المتعلقة بالإفصاح عن أية قيود إشرافية استثنائية تفرضها 
 . المعنية  الجهات الرقابية

يجب أن تفصح القوائم المالية عن المبالغ التي يلتزم المصرف بإيداعها لدى الغير كأرصدة  - 
 . تعويضية وفقاً لترتيب له طابع الاستمرار 

أو , يجب أن تفصح القوائم المالية عن طبيعة و قيم الموجودات المخصصة لأغراض محددة  - 
 . المستخدمة ضماناً لالتزامات المصرف 

  : المعاملة الضريبية 
المعاملة الضريبية للمصرف في بلد الموطن و البلاد الأخرى التي يمارس فيها يجب الإفصاح عن 

و ما إذا كان المصرف يتمتع بالإعفاء الضريبي في الموطن و البلاد الأخرى التي يمارس , نشاطه 
و المدة المتبقية , لإعفاء مؤقتاً و فترة الإعفاء الضريبي إذا كان ا, فيها نشاطه عن طريق فروع له 

 .من فترة الإعفاء الضريبي 

وهذا المطلب , و المعايير الإسلامية لم تفرد معياراً خاصاً بالضرائب مثل ما قامت به المعايير الدولية 
  . IFS1هو المطلب الوحيد الخاص بالضرائب الوارد في المعيار الإسلامي 
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  : ف ذوي العلاقةالإفصاح عن العمليات مع الأطرا

  : و يقصد بالأطراف ذوي العلاقة الواجب الإفصاح عن التعامل معهم ما يلي 

أو أعضاء الهيئة , المستشار الشرعيو, والمراقب الداخلي , أعضاء مجلس إدارة المصرف   - 1
 . من في حكمهم ونوابه و, والمدير العام , ية الشرع

بين لية بينهم وجة الثانية شريطة وجود منفعة ماإلى الدر) 1(أقارب الأطراف الوارد ذكرهم في  - 2
 . هؤلاء الأطراف 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة يحددها المصرف  - 3
وإذا تم تغيير , وأن يستخدم هذه النسبة باتساق , والتي يحق لها التصويت من حقوق ملكيته 

كذلك أقارب الشخص الطبيعي إلى الدرجة و, الإفصاح عن التغيير النسبة يجب على المصرف 
 . بين هؤلاء الأطراف نفعة بينهم والثانية شريطة وجود م

أعلاه بطريقة مباشرة أو غير ) 3(أو ) 2(أو ) 1(المنشأة التي يمتلك فيها أحد الأشخاص في  - 4
أو يكون عضواً , ا التصويت من حقوق الملكية التي يحق له) 3(مباشرة النسبة المشار إليها في 

 .في مجلس إدارتها 

و تعتبر الشركة شقيقة لأخرى إذا كانتا , الشركات أو المنشآت التابعة أو الشقيقة للمصرف  - 5
 % . 51مملوكتين لمنشأة واحدة بنسبة لا تقل لكل منهما عن 

سبة من الشركات أو المنشآت الأخرى التي يمتلك المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ن - 6
 . و تمكن المصرف الإسلامي من التأثير على أنشطتها , حقوق ملكيتها التي يحق لها التصويت 

  :محتويات الإفصاح عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة و

 . بين الطرف ذي العلاقة طبيعة العلاقة بين المصرف و - 1

مجموع القيمة و, علاقة نوع العملية أو العمليات التي تمت بين المصرف وبين الطرف ذي ال - 2
 . التي سجلت بها تلك العمليات خلال الفترة المالية 

 . الأرصدة المستحقة للطرف ذي العلاقة أو المستحقة عليه في تاريخ قائمة المركز المالي - 3
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وحدد كذلك متطلبات , قد عرف الأطراف ذوي العلاقة  IFS1ونجد بذلك أن المعيار الإسلامي 
بينما نجد , وكأنه بذلك يحدد نطاقاً فقط للإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة , الإفصاح المتعلقة بهم 

المعايير الدولية قد أفردت معياراً خاصاً يوضح تفاصيل الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة و ذلك 
و من أهم تلك التفاصيل و خاصة ما يتعلق منها بالأرصدة , ق المعيار بعد تحديد للأطراف ونطا

الإفصاحات عن " IAS24و حسب ما ورد في المعيار الدولي , المستحقة للطرف ذي العلاقة 
  : مايلي " الأطراف ذات العلاقة

  : هيو "موظفي الإدارة الرئيسيين "الإفصاح عن إجمالي تعويضات 
 . جل منافع الموظفين قصيرة الأ - 

 . منافع ما بعد الخدمة  - 

 . المنافع طويلة الأجل الأخرى  - 

 . منافع إنهاء الخدمة  - 

 . الدفع على أساس الأسهم - 

وكحد أدنى يجب , ومن أجل فهم التأثير المحتمل للعلاقة بين الأطراف ذات العلاقة على القوائم المالية 
  : ولكل طرف من الأطراف ذوي مايلي , أن تشمل الإفصاح عن المعلومات والأرصدة

 .مبلغ تلك العمليات  - 

  ) .المعلقة(مبلغ الأرصدة القائمة  - 
 .لقائمة بين الأطراف ذات العلاقةتبطة بالأرصدة امخصصات الديون المشكوك بتحصيلها المر - 

الديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف بها على أنها مصاريف  - 
 . والمتعلقة بالأطراف ذات العلاقة

إلا عندما يكون , بالإفصاح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل إجمالي  IAS24يسمح  - 
 . لفهم آثار معاملات الأطراف ذات العلاقة على القوائم المالية  الإفصاح المنفصل ضرورياً
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  : الإفصاح عن تركزات المخاطر 
يجب أن تفصح القوائم المالية عن حجم الموجودات المستثمرة أو المودعة في إحدى التركزات  - 1

 : التالية 

, الخدمات قطاع , على وجه المثال القطاع الزراعي (أحد القطاعات الاقتصادية  �
 ) .قطاع العقارات, القطاع الصناعي 

أحد العملاء بما في ذلك أحد المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى دون ذكر أسماء  �
 .الأفراد 

 . إحدى المناطق الجغرافية الداخلية التي تتسم بصفات اقتصادية فريدة  �

 .خارج البلاد  �

الاستثمار المطلقة وما في حكمها و الحسابات يجب أن تفصح القوائم المالية عن حجم حسابات  - 2
 . خرى حسب أنواعها من خارج البلاد الأ

مع أنه " . الإفصاح عن الأدوات المالية" IFRS7وهو منسجم مع ما جاء به معيار الإبلاغ المالي 
الإفصاح عن بيانات أشارت إلى ضرورة  IFRS7يجدر بنا التوضيح أن المعايير الدولية وفي المعيار 

رقمية حول إمكانية التعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ إعداد البيانات المالية على أن تكون مبنية 
 . -مجلس الإدارة- على معلومات من ذوي العلاقة في المستويات العليا في إدارة المنشأة 

  : الإفصاح عن مخاطر السيولة 
الحسابات الأخرى حسب و, المطلقة وزيع حسابات الاستثمار يجب أن تفصح القوائم المالية عن ت

كما يجب على المصرف و, من تاريخ قائمة المركز المالي  أنواعها لدى المصرف وفقاً لمدد استحقاقها
أن يستخدم و, والحسابات الأخرى , فصاح بين الحسابات تحت الطلب ز في هذا الإأن يميالإسلامي 

لأغراض هذا الإفصاح مالفترات و, ة خلال الفترة المالية المقبلة ت السيولن متطلبادد استحقاق تبي
تم تغييرها فيجب  إذاو, يستخدم مدد الاستحقاق باتساق يجب على المصرف أنوكما . المالية التالية 

 . الإفصاح عن ذلك

يجب أن تفصح القوائم المالية عن توزيع موجودات المصرف وفقاً لمدد استحقاقها أو المدد كما و
بين النقد أن يميز في هذا الإفصاح  و, سييلها الفعلي من تاريخ قائمة المركز المالي المتوقعة لت

ن مصادر دد تسييل تبيأن يستخدم لأغراض هذا الإفصاح استحقاق أو مو, والموجودات الأخرى 
قبلة ي خلال الفترة المالية المالسيولة المتوقعة من الموجودات القائمة في تاريخ قائمة المركز المال
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إذا تم تغييرها و, تحقاق أو مدد التسييل باتساق سالادد يجب استخدام م و. الفترات المالية التالية و
 . فيجب على المصرف الإفصاح عن ذلك 

و قد جاء فيها , IFRS7و هو منسجم مع متطلبات الإفصاح عن مخاطر السيولة الواردة في المعيار 
 :  37وحسب الفقرة 

 . تحليل لتواريخ استحقاق المطلوبات المالية القائمة  - 1

لوصف  AAOIFIو لم تتطرق هيئة , ة لتلك المطلوبات وصف لكيفية إدارة مخاطر السيول - 2
 . هذه الكيفية 

  : عن القيمة النقدية المتوقع تحقيقها و التنضيض الحكمي الإفصاح 
دية التي يمكن الحصول عليها من تحويل موجود هي عدد الوحدات النق: القيمة النقدية المتوقع تحقيقها 

  . أو عدد الوحدات النقدية اللازم دفعها لسداد التزام معين مثل السلم و الاستصناع , إلى نقد 
وهو إخضاع القيمة النقدية في نهاية الفترة المحاسبية ) : التقويم للاستثمارات(التنضيض الحكمي 

  .أن ينتج عنه معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنةشريطة ) أي التقويم(للقياس المحاسبي 
المقيد (أو تقويم البدائل المتاحة أمام أصحاب حسابات الاستثمار , ولا شك في أن تقدير كفاية المصرف 

على القيمة النقدية التي يتوقع أصحاب هذه الحسابات , يعتمد بالإضافة إلى عوامل أخرى ) أو المطلق
. لمصرف سواء كانت في حساب استثمار مطلق أم في حساب استثمار مقيد تحقيقها لأموالهم لدى ا

وتعتمد هذه القيمة على القيمة النقدية التي يتوقع المصرف تحقيقها إذا قام المصرف بالتنضيض الحكمي 
  . للموجودات التي استثمر فيها أموال حسابات الاستثمار سواء مع أمواله أم بدونها 

جب الإفصاح عن صافي القيمة المتوقع تحقيقها لأحد على أنه ي IFS1لإسلامي و قد جاء في المعيار ا
على و. وجود في قائمة المركز المالي الموجودات إذا كانت هذه القيمة أقل من القيمة الظاهر بها الم

من الواجب إثبات الخسائر المتوقعة كلما كان في الإمكان قياسها بدرجة معقولة من ,  الرغم من ذلك 
 . التأكد

السياسات و القواعد والطرق التي اعتمدتها إدارة المصرف للتنضيض الحكمي وكذلك الإفصاح عن 
 . في حال تطبيقه

ج عن التنضيض الحكمي لخسائر التقديرية الناتالإفصاح عن مقدار المكاسب أو ا و في قائمة الدخل يتم
بيان المبادئ العامة التي راعاها المصرف في تطبيق و, لمطلوبات إذا كان ذلك مطبقاً اللموجودات و

  . التنضيض الحكمي 
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نجد أنها ليس بحاجة إلى , التي يتم وضعها وفقاً لآليات عمل المصارف التقليدية في المعايير الدولية و
والسبب أن العدل في توزيع عوائد حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف , الحكمي التنضيض 

حيث ذلك قد يحرم بعضها من , الإسلامية قد تشوبه الشوائب عند قياس الاستثمارات بالتكلفة التاريخية 
فإذا , ثماراتأو يعفيها من الخسارة الكامنة في تلك الاست, نصيبها في الأرباح الكامنة في الاستثمارات 

سحبت بعض الحسابات قبل التحقيق الفعلي لهذه الأرباح أو الخسائر الكامنة الذي يؤدي إلى تحويل 
أو إلى أصحاب الحسابات التي بقيت , الأرباح والخسائر الكامنة في الاستثمارات إلى حقوق الملكية 

  .إلى ما بعد التحقق الفعلي لهذه الأرباح و الخسائر 
  : مخصصات الإفصاح عن ال

  :  IFS1و حسب ما ورد في المعيار الإسلامي 
  . يجب الإفصاح عن مبالغ المخصصات المحاسبية المكونة لتغطية الخسائر المتوقع تحقيقها - 
 : و كذلك يجب الإفصاح عن تفاصيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالآتي  - 

� باعتباره مخصصاً للديون المشكوك في ل على قائمة الدخل خلال الفترة المالية المبلغ المحم
 .تحصيلها 

 .الديون المعدومة خلال الفترة المالية  �

 الديون المعدومة سابقاً و التي تم تحصيلها خلال الفترة المالية  �

 .رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في بداية و نهاية الفترة المالية  �

ت صرف المتعلقة بإثبات و تحديد مخصصاالسياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة الم - 
 . السياسات المحاسبية لاعتبار الديون معدومة و, الديون المشكوك في تحصيلها 

قد وضعت معياراً خاصاً بالمخصصات والاحتياطيات للمصارف  AAOIFIويجدر الذكر إلى أن هيئة 
زة بذلك على أهمية مركِّ, م 1999الصادر عام " المخصصات و الاحتياطيات:  IFS11الإسلامية 

  .وموجودات التمويل و الاستثمار العائدة بها , المخصصات المرتبطة بموجودات الذمم 
مطلوب ذو توقيت ومبلغ  التي تعتبرو, أما ما يخص مخصصات أخرى غير المقابلة لأصول معينة 

ار الدولي حيث جاء في المعي, إلى متطلبات الإفصاح عن تفاصيله فلا نجد إشارة, غير مؤكدين 
IAS37 " :أنه يجب الإفصاح لكل فئة من المخصصات " المحتملة والأصول الالتزامات, المخصصات

  : عما يلي 
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 . المبلغ الدفتري المسجل في بداية و نهاية الفترة  - 

 . بما في ذلك الزيادة على المخصصات الحالية , المخصصات المضافة خلال الفترة  - 

 . المبالغ المستعملة و التي قيدت على حساب المخصص خلال الفترة  - 

 . خلال الفترة ) مكاسب تخفيض المخصص(المبالغ غير المستخدمة المعكوسة لبيان الدخل  - 

وأثر أي تغيير في معدل , الزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت  - 
 . الخصم 

 . مطلوبة  المعلومات المقارنة غير - 

 . وصف مختصر عن طبيعة الالتزام و التوقيت المتوقع لأية تدفقات صادرة  - 

و توضيح الافتراضات الرئيسة (إشارة إلى الشكوك في مبلغ و توقيت تلك التدفقات الصادرة  - 
 ) .الخاصة بالأحداث المستقبلية

 . مبلغ التعويضات المتوقعة  - 

  :  الملزمة غير المنفذة و الارتباطات الماليةالمطلوبات المحتملة 
يجب أن تفصح  القوائم المالية عن طبيعة و مبالغ الالتزامات المحتملة القائمة في تاريخ قائمة  1

المركز المالي غير المثبتة في قائمة المركز المالي و بما في ذلك التزامات المصرف الناتجة 
 .لهاوالتعهدات وما يماث, المستندية و الاعتمادات , و الكفالات , عن إصدار خطابات الضمان 

يجب أن تفصح القوائم المالية عن طبيعة و مبالغ الارتباطات المالية الملزمة غير المنفذة في  2
تكلفة بتاريخ قائمة المركز المالي التي لا يكون للمصرف حرية التصرف في إلغائها بدون أو 

 . عالية 

فهل هي متروكة لتعريفها في المعيار , و بالتالي فإن المعيار الإسلامي  لم يعرف الالتزامات المحتملة 
؟ و الذي عرفها بأنها مطلوبات " المحتملة الأصول و الالتزامات,  المخصصات" :IAS37الدولي 

وثها لدرجة الاعتراف محتمل تكبدها بعد تاريخ قائمة المركز المالي ولكنها لم تصل في احتمالية حد
  . بها كمخصص 

 IAS37ونحن نجد أن المعيار الدولي , و كذلك الحال بالنسبة للارتباطات المالية الملزمة غير المنفذة 
, قد جاء على وضع مخصص بالنسبة للعقود التنفيذية التي تتجاوز فيها التكاليف التي لا يمكن تجنبها 

فهل ينطبق نطاق هذه العقود . أة الخروج من مسئولياتها القانونية ولا تستطيع المنش, المنافع المتوقعة 
  .AAOIFIعلى ما جاءت عليه المعايير الإسلامية ؟ و كيف نعتبر الارتباط مالياً من وجهة نظر هيئة 
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  : المكاسب أو الخسائر غير الشرعية المجنبة 
صادر أو قت للمصرف من ميجب أن تفصح القوائم المالية عن مبالغ و طبيعة المكاسب التي تحق

طريقة و, رف لأغراض لا تبيحها الشريعة طبيعة ما صوكذلك مبالغ و, بطرق تحرمها الشريعة 
أو الموجودات المترتبة على , ف المصرف في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف للشريعة تصر

 . الصرف المخالف للشريعة 

  . عايير المحاسبة الدولية و هذا المتطلب لا أثر له في متطلبات مجلس م
  : الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي 

يجب أن تفصح القوائم المالية عن الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي التي قد يكون لها تأثير 
تغيير هام أو نتائج أعماله بما في ذلك الأحداث التي يترتب عليها , هام على المركز المالي للمصرف 

أو في حرية إدارة المصرف في اتخاذ القرارات لتوجيه نشاطها , في طبيعة أو حجم نشاط المصرف 
 .مع الأخذ في الحسبان للمتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الرقابية المعنية 

 إعداد فترة بعد الأحداث" IAS10 وفي هذا انسجام حقيقي من جهة الإفصاح مع المعيار الدولي
أن يتم الإفصاح عن الجهة   IAS10على الرغم أنه من الضروري و حسب رأي المعيار " . التقارير

  . المخولة بإقرار القوائم المالية
  : الإفصاح عن حسابات الاستثمار و توزيع الأرباح 

الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب  " IFS5ووفق ما جاء في المعيار المحاسبي الإسلامي 
  : و الذي لا نجد له مقابلاً في المعايير الدولية " حقوق الملكية و أصحاب حسابات الاستثمار

يجب أن تفصح القوائم المالية عن الطريقة التي يستخدمها المصرف لتحديد العائد لأصحاب كل نوع - 
جب أن كما ي, الفترة المالية عن ما في حكمها من ربح أو خسارة بات الاستثمار ومن أنواع حسا

وعن معدل هذا , ما في حكمهانوع من أنواع حسابات الاستثمار وتفصح القوائم المالية عن العائد لكل 
 .العائد

يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز - 
  : أو في الإيضاحات حول القوائم المالية بكل من , المالي 

  
  
 



92 

 

 . حقوقهم مبلغ  �

 . رصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح  �

 . رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار  �

  .كل من حدة 
يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس العامة التي اتبعها المصرف في - 

عن الأسس  كذلكو, ستثمار المطلقة أصحاب حسابات الاح بين أصحاب حقوق الملكية وتوزيع الأربا
أصحاب حسابات لأرباح بين أصحاب حقوق الملكية والعامة التي اتبعها المصرف في توزيع ا

  . الاستثمار المقيدة 
يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس العامة التي اتبعها المصرف في - 

 . تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة 

ها المصرف في تحميل الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعيجب - 
  . )مطلقة والمقيدة كل على حدةبالنسبة للاستثمارات ال(من تؤول إليه عند إلغائها و, المخصصات 

حسابات الاستثمارات  ب الإفصاح عن إجمالي المصروفات الإدارية العامة التي تم تحميلها علىيج- 
 . تفصيل بنودها الرئيسة بشكل موجز حسب الأهمية النسبية للمبالغ و, المطلقة 

أصحاب حسابات لأرباح بين أصحاب حقوق الملكية ويجب الإفصاح عن النسب المختلفة لتوزيع ا- 
 ينطبق الإفصاح لاو. ف في الفترة المالية الحالية التي استخدمها المصر) والمقيدة(الاستثمار المطلقة 

ما لم تكن مبالغ تلك , التي فيها شروط مختلفة  ) والمقيدة( المطلوب على حسابات الاستثمار المطلقة
 . الحسابات ذات أهمية نسبية 

 - كان المصرف قد قام في أثناء الفترة المالية بزيادة نسبة ربحه بصفته  إذاا يجب الإفصاح عم
 . ت الشرعية اللازمة لذلك بعد استكمال الإجراءا, مضارباً 

ي إيرادات العمليات كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة ف إذايجب الإفصاح عما  - 
 . وعن الأساس الذي تم به ذلك, دات في هذه الحالة يجب الإفصاح عن أنواع هذه الإيراو. المصرفية 

أصحاب : لوية في الاستثمار يجب الإفصاح عن أموال أي من الطرفين أعطى المصرف الأو - 
ذلك في الحالات التي لا يتمكن المصرف فيها من و, أو أصحاب حسابات الاستثمار , حقوق الملكية 

  . استخدام جميع الأموال المتاحة للاستثمار 
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يجب الإفصاح عن أسس تحديد الأرباح التحفيزية التي يحصل عليها المصرف من أرباح حسابات - 
 .أو المقيدة إذا كانت ذات أهمية نسبية  الاستثمار المطلقة

يجب الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح التحفيزية في حالة الوكالة بالاستثمار إذا كانت ذات أهمية - 
  . نسبية 

  : الإفصاح عن الاحتياطيات المرتبطة بعوائد وعاء المضاربة 
احتياطي , " الاحتياطياتالمخصصات و" IFS11كرا في معيار المحاسبة الإسلامي هما نوعان ذُو

  : وتم تعريفهما كالتالي . مخاطر الاستثمار واحتياطي معدل الأرباح 
وهو مبلغ يقوم المصرف الإسلامي بتجنيبه من دخل أموال : احتياطي معدل الأرباح  �

بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد , قبل اقتطاع نصيب المضارب , المضاربة
 . وزيادة حقوق الملكية , ت الاستثمار الاستثمار لأصحاب حسابا

وهو المبلغ الذي يتم تجنيبه من أرباح أصحاب حسابات : احتياطي مخاطر الاستثمار  �
لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب , بعد اقتطاع نصيب المضارب , الاستثمار 

 . حسابات الاستثمار 

والتي ليس لها مكان في متطلبات مجلس معايير , وبالتالي فإن أهم متطلبات الإفصاح الخاصة بها 
 : المحاسبة الدولية 

يتم عرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت  - 
في ) المضارب(يتم عرض نصيب المصرف و ,حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة 

ذلك في قائمة المركز المالي طياً والملكية بصفته احتياهذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب 
 .  

يعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في  - 
 . قائمة المركز المالي 

يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الأسس التي اتبعها في تحديد كل  - 
 . ر احتياطي مخاطر الاستثمااحتياطي معدل الأرباح و من

 -  رات التي حدثت خلال الفترة يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن التغي
صيد مع بيان الر, احتياطي مخاطر الاستثمار في كل من احتياطي معدل الأرباح والمالية 



94 

 

الرصيد في نهاية و, خدامات خلال الفترة المالية الاستوالإضافات و, في بداية الفترة المالية 
 . لفترة المالية كل على حدة ا

 - ا إذا يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عم : 

 أو /استقطع من حصته في أرباح المضاربة نسبة أو مبلغاً محدداً و �

و ذلك على سبيل , أو المقيدة /تحمل مصروفاً نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و �
أو المقيدة إذا كان التبرع ذا أهمية /حسابات الاستثمار المطلقة والتبرع لزيادة أرباح أصحاب 

 .نسبية 

يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الجهة التي يؤول إليها عند التصفية  - 
أو نصيب صحاب حسابات الاستثمار في /الرصيد المتبقي في احتياطي مخاطر الاستثمار و

 . احتياطي معدل الأرباح 

  

  :  التمويلوموجودات الاستثمار والإفصاح عن الذمم 

يبين لنا مدى أهمية إصدار معايير , الاختلافات الجوهرية التي تم الإشارة إليها في الفصل الأول إن 
وتعدد تلك الصيغ يحتاج إلى متطلبات إفصاح خاصة بها في , خاصة بالعمليات المصرفية الإسلامية 

  . المصارف الإسلامية 

  : و أهم تلك المتطلبات 

ق في يجب على المصرف أن يفصح في الإيضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان يطب:  المرابحة
 . أو عدم الإلزام , المرابحة للآمر بالشراء مبدأ الإلزام في الوعد 

  :البيع الآجل 

يجب أن تفصح المؤسسة في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الطريقة التي استخدمتها في  - 1
في حالة تغيير الطريقة التي استخدمتها و, الفترات المالية لفترة الأجل توزيع الأرباح على 

 .يجب الإفصاح عن التغيير و أثره 
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تبعتها في السياسة التي ايجب أن تفصح المؤسسة في الإيضاحات حول القوائم المالية عن  - 2
القيمة العادلة للموجودات و, مانات المتعلقة بالبيع الآجل عن سياسة الضو, تمويل البيع الآجل 

 . المتعلقة بهذه الضمانات 

يجب أن تفصح المؤسسة في الإيضاحات حول القوائم المالية عما إذا كانت طبقت خيار  - 3
  . ات المتاحة للبيع الآجل بإلغاء العقد المتعلق بشراء الموجود 1الشرط

  ): ردور المصرف كمؤج (الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك 
يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن السياسات المحاسبية التي ينتهجها في  �

  .معالجة عمليات الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك 

بة القوائم المالية عن إجمالي الموجودات المؤجرة مبويفصح المصرف في الإيضاحات حول  �
مطروحاً منها مجمع الاستهلاك الخاص بها في تاريخ قائمة المركز , حسب الفئات الرئيسة 

 ) .في حال الإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك(. المالي 

رة المستقبلية يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن إجمالي أقساط الإجا �
 ) . في حال الإجارة التشغيلية(. المدينة 

نجد أنها أشارت إلى مفهوم الإفصاح " عقود الإيجار" IAS17و بالعودة إلى المعيار المحاسبي الدولي 
 AAOIFIلم تتحدث هيئة ,  عن القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية في عقود الإجارة التمويلية 

  . متطلباتها لعدم تعامل الصيرفة الإسلامية بتقلبات سعر الفائدة  عن تلك القيمة في

  : الزكاة

يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الطريقة المستخدمة لتحديد وعاء الزكاة  - 1
 . و البنود التي تدخل في تحديد هذا الوعاء 

الرقابة الشرعية للمصرف يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن رأي هيئة  - 2
المراجعة تأتي على ذكرها هيئة المحاسبة و التي لمو, أن الجوانب المتعلقة بالزكاة بش

 . المتعلق بالزكاة ) 9(رقم الإسلامي للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار المحاسبي 

                                                             
1   ��"&
�� !	]�4aاط �NB ا��4
	:��C أو آ&��D	 �F"ل ��q$. VT�4 ا�
�� .7 ��ة �h� \N.   
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3 - ه الشركة الأم ا إذا كان المصرف بصفتيجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عم
 . يقوم بإخراج زكاة حصته في الشركات التابعة 

في حالة عدم إخراج المصرف للزكاة يجب عليه أن يفصح في الإيضاحات حول القوائم  - 4
 . المالية عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم 

يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الواجبة على حقوق  - 5
 . صحاب حسابات الاستثمار أ

يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان المصرف يقوم بجمع الزكاة  - 6
 . وتوزيعها نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار والحسابات الأخرى

يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن القيود التي وضعتها هيئة الرقابة  - 7
في طريقة صافي الأموال : ومن أمثلة ذلك , مصرف في تحديد وعاء الزكاة الشرعية لل

الاستثمارات المقتناة لغير مجموع صافي الموجودات الثابتة و المستثمرة يجب عدم تجاوز
 . المتاجرة مجموع رأس المال والاحتياطيات  

  :الاستصناع و الاستصناع الموازي 
إيرادات وأرباح عقود الاستصناع المثبتة عن الفترة الإفصاح في القوائم المالية عن  - 1

 .المالية

أرباح ية التي اتبعت في قياس إيرادات والإفصاح في القوائم المالية عن الطريقة المحاسب - 2
 .الاستصناع للفترة المالية 

الإيرادات للعقود تحت التنفيذ و) الفعلية( الإفصاح في القوائم المالية عن التكاليف التراكمية - 3
 . الأرباح المثبتة حتى تاريخ القوائم المالية و

الإفصاح في القوائم المالية عن الأرباح المحتجزة من قيمة العقود تحت التنفيذ حتى تمام  - 4
 . التنفيذ بالمواصفات و الشروط التعاقدية 

مطلوبات الاستصناع حيث تظهران في الجانب صاح في القوائم المالية عن ذمم والإف - 5
 . ئمة المركز المالي للمصرف دون مقابلة إحداهما بالأخرى المناسب من قا

أي و, طالبات الإضافية قيد التفاوض الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الم - 6
 . قة نتيجة شروط جزائية بشأن تأخير تسليم المصنوع غرامات معلَّ
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بعت في تحديد نسبة الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الطريقة التي ات - 7
 . الإتمام في العقود تحت التنفيذ 

الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن قيمة عقود الاستصناع الموازي التي  - 8
 . مازالت تحت التنفيذ و الفترة الزمنية التي تشملها هذه العقود 

   : الاستثمارات

  "  :تثماراتالاس" IFS17حسب ما جاء في المعيار المحاسبي الإسلامي 

 : تصنف الاستثمارات في الصكوك  - 1

 .لغرض المتاجرة  �

 . المتاحة للبيع  �

 . للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق  �

 : تصنف الاستثمارات في الأسهم  - 2

 .لغرض المتاجرة  �

 . المتاحة للبيع  �

 :تصنف الاستثمارات في العقارات  - 3

 . المحتفظ بها لغرض الحصول على إيراد دوري   �

 . المحتفظ بها لغرض توقع الزيادة في قيمة العقارات  �

و بالعودة إلى أساليب القياس المتبعة في المعيار الإسلامي نجد أن المعيار أوجب إثبات جميع أنواع 
وفي نهاية الفترة المالية تقاس الاستثمارات . استثمارات الصكوك أو الأسهم في تاريخ اقتنائها بالتكلفة 

وما ينتج عن تقويمها من مكاسب أو خسائر يتم عرضها في قائمة , القيمة العادلة بغرض المتاجرة ب
مع مراعاة الفصل بين ما يخص " مكاسب أو خسائر غير محققة من تقويم الاستثمارات"الدخل في بند 

وكذلك الاستثمارات المتاحة . وما يخص أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة , أصحاب حقوق الملكية 
وما ينتج عنها من مكاسب أو خسائر غير , تقاس في نهاية الفترة المالية أيضاً بالقيمة العادلةللبيع 

في قائمة المركز المالي مع مراعاة الفصل " احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات" محققة تثبت في بند
ي حال وف. وما يخص أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة , بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية

وإذا , وجود خسائر بعد ذلك نتيجة تقويم الاستثمارات المتاحة للبيع يتم إطفاؤها مع الاحتياطي 
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وعند حدوث , تجاوزت الخسائر رصيد الاحتياطي يتم إثبات الخسائر غير المحققة  في قائمة الدخل 
المحققة الواردة في  مكاسب بعدها يتم إثبات المكاسب غير المحققة إلى الحد الذي يقابل الخسائر غير

وأي فائض في هذه المكاسب يتم إضافته إلى احتياطي القيمة العادلة , قائمة الدخل في الفترات السابقة 
  . للاستثمارات في قائمة المركز المالي 

أما بالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فتقاس بتكلفتها التاريخية إلا عند وجود 
مع , ويثبت فرق الخسارة في قائمة الدخل , مؤقت في قيمتها فعندها تقاس بالقيمة العادلة  تراجع غير

. وما يخص أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة, مراعاة الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية 
  . ويفصح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاحات حول القوائم المالية 

  : لإفصاح هي ومتطلبات ا
في جانب " الاستثمارات"تعرض جميع أصناف الاستثمارات في نهاية الفترة المالية في بند  - 1

يتم إيضاح بنود الاستثمارات لكل صنف من أصنافها و, ودات في قائمة المركز المالي الموج
  .أو في الإيضاحات حول القوائم المالية , إما في صلب قائمة المركز المالي , على حدة 

في قائمة الدخل مع " إيرادات من الاستثمارات"تعرض جميع إيرادات الاستثمارات في بند  - 2
, ما يخص أصحاب حسابات الاستثمار المطلقةو, فصل بين ما يخص حقوق الملكية مراعاة ال

يتم إيضاح بنود إيرادات كل مجموعة استثمارية على حدة في الإيضاحات حول القوائم و
 . ذات أهمية نسبية  إذا كانت, المالية 

أرباح أو خسائر "تعرض الأرباح أو الخسائر الناتجة من بيع موجودات الاستثمارات تحت بند  - 3
, ن ما يخص أصحاب حقوق الملكية مع مراعاة الفصل بي. في قائمة الدخل " بيع الاستثمارات

سائر الناتجة يتم إيضاح بنود الأرباح أو الخو, اب حسابات الاستثمار المطلقة ما يخص أصحو
في الإيضاحات حول , كل على حدة , عن عملية البيع لكل صنف من أصناف الاستثمارات 

 . إذا كانت ذات أهمية نسبية , القوائم المالية 

نسبة الصكوك و, والقيمة الاسمية للصك , صاح عن الجهة المصدرة للصكوك يجب الإف - 4
إذا كانت ذات أهمية , أنواع الصكوك و لكل نوع من , المقتناة من كل جهة مصدرة للصكوك 

 . نسبية 

إذا   مدقَنوع المو, بيعة ونوع الضمان طو, اح عن الجهات الضامنة للصكوك يجب الإفص - 5
 . وجد 
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أو الراعية لصكوك /ويجب الإفصاح عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الجهة المصدرة  - 6
 . حملة هذه الصكوك و, المشاركة 

 . ع الاستثمارات في الصكوك وفقاً لمدد استحقاقها يجب الإفصاح عن توزي - 7

إذا كانت ذات أهمية , و نسب التملك , يجب الإفصاح عن المؤسسات المستثمر فيها الأسهم  - 8
 . كما يجب الإفصاح عن طبيعة النشاط الرئيس الذي تقوم به تلك المؤسسات , نسبية 

ات في حالة استخدام المؤسسة طريقة يجب الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات في العقار - 9
على أن الاستثمارات في العقارات بغرض توقع الزيادة في قيمة العقارات يجب أن , التكلفة 

 . تعرض بالقيمة العادلة دائماً 

 . يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة الاستثمارات  -10

الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ و, لبيع ثمارات المتاحة ليجب الإفصاح عن كل من الاست -11
خلال الفترة المالية التغيرات التي حدثت و, صيد في بداية الفترة المالية مع بيان الر, الاستحقاق 

 . الرصيد في نهاية الفترة المالية و, الحالية 

أو أموال , يجب الإفصاح عن استثمارات المؤسسة التي استخدمت فيها أموالها الذاتية  -12
 . كل على حدة , أو كليهما , أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة 

صيد في بداية الفترة مع بيان الر" احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات"يجب الإفصاح عن  -13
 .الرصيد في نهاية الفترة المالية و, لفترة المالية الحالية خلال االتغيرات التي حدثت و, المالية 

لة للاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة في حالة عدم يجب الإفصاح عن القيمة العاد -14
 . مع بيان السبب , استخدامها 

 . أو على بيعها إذا وجدت , على أرباحها اح عن أي قيود على الاستثمارات ويجب الإفص -15

كذلك عن و, ا في الفترة المالية الحالية المؤسسة عن الاستثمارات التي تم إعادة تصنيفهتفصح  -16
 . الفرق بين قيمتها قبل إعادة التصنيف و بعده 

يجب على المؤسسة الإفصاح عن آثار تطبيق هذا المعيار في القوائم المالية للفترة المالية التي  -17
 . يتم فيها تطبيق هذا المعيار لأول مرة 

لكن الأخذ , على الرغم من أن الاستثمارات في الصكوك لها خصوصيتها في المصارف الإسلامية و
بمفهوم القيمة العادلة في القياس قد فرض مجموعة من الإفصاحات في المعايير الدولية وأهم تلك 

  : ي مايل"الإفصاحات : الأدوات المالية "   IFRS7المتطلبات الواردة في معيار الإبلاغ المالي 
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الإفصاح عن القيمة العادلة لكل فئة من الأصول و المطلوبات المالية بشكل يمكن مقارنة تلك  - 
يكون هذا الإفصاح غير و, المسجلة بالدفاتر لتلك الأصول والمطلوبات  القيمة مع القيم

 .ضرورياً إذا كانت القيمة الدفترية متقاربة مع القيمة العادلة 

على المنشأة تبويب الأصول والمطلوبات المالية ضمن , لة ادعند الإفصاح عن القيمة الع - 
 . فئات

وعند استخدام أساليب تقييم معينة يتم الإفصاح عن , الإفصاح عن طرق تحديد القيمة العادلة  - 
, الفرضيات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لكل فئة من فئات الأصول والمطلوبات المالية

تقديرات المعدلات والنسب المستخدمة في تقدير خسائر مثل الإفصاح عن فرضيات و
 . الائتمان ومعدل الخصم المستخدم 

الإفصاح فيما إذا كانت القيمة العادلة قد تم تحديدها بشكل كامل أو جزئي من خلال الأسعار  - 
أو أنها حددت من خلال أساليب التقييم المحددة في المعيار , المنشورة في سوق مالي نشط 

 . 39مثل أو أنها حددت من خلال أساليب التقييم المحددة في المعيار الدولي  39الدولي 

إذا حددت القيمة العادلة للأدوات المالية المعترف بها في القوائم المالية من خلال أساليب  - 
التقييم المبنية على فرضيات محددة فإذا حدث أية تغييرات على فرضية أو أكثر من تلك 

فإن على المنشأة بيان تلك الحقيقة , دى ذلك إلى تعديل في القيمة العادلة وأ, الفرضيات 
 . والإفصاح عن الأثر الجوهري لهذه التغيرات على القيمة العادلة 

عند عدم القدرة على قياس القيمة العادلة للأداة المالية بموثوقية فيجب الإفصاح عن ذلك مع  - 
وإدراج معلومات سوقية حول الأداة , سجلة لها وتحديد القيمة الم, وصف للأداة المالية 

 .كان لدى المنشأة النية للتخلص من الأداة المالية وكيفية ذلك  إذاوبيان فيما , المالية 

والتي تواجه , وعناية فائقة بالإفصاح عن المخاطر , وبالمقابل فإن هناك توجهات من المعايير الدولية 
نا فإن مخاطر المصرفية الإسلامية لا تقل عن تلك المخاطر وحسب ما رأي, العمل المصرفي ككل 

, وبالأخص أن المصارف الإسلامية تتبع اسلوب الخراج بالضمان , التي تحيط بالمصارف التقليدية 
وتحمل كل طرف من أطراف العمل المصرفي الإسلامي وجهاً أو عدة أوجه من المخاطر المحيطة 

عودة إلى المعايير الدولية ومتطلبات الإفصاح عن المخاطر نجد أن وبال, بالعمل المصرفي الإسلامي 
  : وهي IFRS7المعايير الإسلامية لم تأخذ بمتطلبات الإفصاح النوعية الواردة في معيار الإبلاغ المالي 
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 . التعرض للمخاطر و كيفية نشوءها  - 

طرق المستخدمة وال, السياسات و العمليات والأنشطة المتخذة لإدارة هذه المخاطر الأهداف و - 
 .لقياس هذه المخاطر

 . أية تغييرات في البندين السابقين  - 

  . و كذلك افتقارها إلى التوسع في متطلبات الإفصاح عن مخاطر السوق و مخاطر الائتمان 
   

و تطوراتها فإنها تطور معاييراً خاصةً بها بشكل   AAOIFIو أخيراً نجد و بالعودة إلى معايير هيئة 
حالياً بصدد و, عن القوائم المالية الموجدة فهي أصدرت معياراً, احتياجات البنوك الإسلامية يناسب

  .  1معياراً عن السيولةو, التابعة إصدار معياراً عن المنشآت الزميلة و
هو معياراً خاصاً عن القوائم إلى أهم المعايير على الإطلاق والتي أغفلتها الهيئة حتى الآن و و بالنظر

ق المحور ولم نجدها كذلك قد ذكرت متطلبات عن إفصاحات انضباط السوق وف, لية المرحليةالما
  . 2الثالث الصادر عن بازل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 www.AAOIFI,com  
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الرابعالفصل   

توصياتهنتائجه وو خلاصة البحث  
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  الفصل الرابع

  خلاصة البحث و نتائجه و توصياته

  

وذلك عن , يعد هذا البحث مساهمة علمية متواضعة في سبيل إنجاح العمل المصرفي الإسلامي 
طريق دراسة متطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة 

 ومقارنتها مع متطلبات الإفصاح في المعايير, AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
ومعرفة مواطن القصور في معايير المحاسبة .  IASB المعايير الدوليةالدولية الصادرة عن مجلس 

ومدى , ومدى الاقتباس من المعايير الدولية , و مدى كفايتها لحاجة البنوك الإسلامية  , الإسلامية 
  . تغطية المعايير الدولية لمواطن القصور المشار إليها في البحث 

وخاصة بسبب حداثة تأسيس هيئة , لة موضوع البحث من أهم المشكلات المعاصرة و تعتبر المشك
حيث أنشأت هيئة المحاسبة , خاصة بإصدار معايير في المحاسبة المتعلقة بالمصارف الإسلامية 

بموجب اتفاقية , هـ  في الجزائر  1420/م 1990والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في عام 
  . ة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية التأسيس الموقع

وفي المصارف , وتعود أهمية المشكلة أيضاً إلى أهمية الإفصاح في المؤسسات المالية بشكل عام 
و تنوع متطلباتهم و حداثة الاهتمام بهذه , بسبب تعدد الجهات التي تتعامل معها , الإسلامية خاصة 

  ) .اح المودعينأرب –مثل الشرعية منها (المتطلبات 

وحاول البحث التصدي لمشكلة البحث من خلال تسليط الضوء على متطلبات الإفصاح الواردة في 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية , معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية 

نقاط , قاط المشتركة لها وبيان الن, و مقارنة ما جاء من متطلبات في المعايير الدولية , الإسلامية 
, وبيان المتطلبات الجديدة في المعايير المحاسبية الإسلامية , الاختلاف بينهما عن نفس المتطلب 

على الرغم من أن الأخيرة لم تركِّز , وكذلك المتطلبات التي تم إغفالها مما ورد في المعايير الدولية 
ولكن كان جل تركيزها على , لمعايير المحاسبية على المعاملات المصرفية الإسلامية في إصدارها ل
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حاجات مستخدمي المعلومات والتي يتقاطع كثير منها بين المصارف الإسلامية وغيرها من 
  . الشركات

فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول بخلاف المقدمة , ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء البحث 
و في المبحث , صل الأول والذي قسمه الباحث إلى ثلاثة مباحث الف, والخلاصة والنتائج والتوصيات 

  . والأسس الحاكمة لأعماله, سلامية الأول سرد البحث تاريخ تطور المصارف الإ

وفي المبحث الثالث تمت الإشارة إلى , وتناول المبحث الثاني المعاملات المصرفية الإسلامية 
  . والمصارف الإسلامية بشكل خاص  ,المخاطر التي تتعرض لها المصارف بشكل عام 

أما الفصل الثالث والأخير , بينما خصص الفصل الثاني لمفهوم الإفصاح في المصارف الإسلامية  
إلى متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للمصارف في محور المقارنة الأول فقد أشار الباحث 

ها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية والصادرة عن المعايير المحاسبية التي أصدرت
الثاني خُصص للملاحظات الهامشية و الإيضاحات المرفقة بالقوائم  المحورو , المالية الإسلامية 

الثالث لمتطلبات إفصاح الذمم وموجودات التمويل و الاستثمار وفق صيغ العمل  المحورو , المالية 
  . المصرفي الإسلامي 

  : و التوصيات العامة للبحث و ذلك على النحو التالي , النتائج التي توصل إليها يتناول الباحث أهم و
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  نتائج البحث  4-1

  : تتحدد أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي 
  

انفردت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمتطلبات في الإفصاح لم :  أولا
عدم  و, الدولية لهذه الحالات من قبلوذلك يعود لأسباب عدم تطرق المعايير , تتناولها المعايير الدولية 

ن تبي ,ه المسائلمن مقارنة في هذومما جاء به البحث ,  الأخذ  بوجهة النظر الشرعية بعين الاعتبار 
المراجعة فصاح الصادرة عن هيئة المحاسبة وللباحث النقاط التالية التي تبين أهمية إتباع متطلبات الإ

  : و هي كالتالي , للمؤسسات المالية الإسلامية 
  
فقد تم , متطلبات الإفصاح المرتبطة بأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها  - 1

وهذه النقطة , ضمن قائمة المركز المالي بعد المطلوبات وقبل حقوق الملكية  عرضها في بند مستقل
 .تعتبر تعديلاً في هيكل قائمة المركز المالي للمصرف الإسلامي 

2 - الأموال المستثمرة , أة إلى جزأين الإفصاح عن الأموال المستثمرة من قبل المصرف مجز
الجزء الآخر هي و, ما في حكمهار المطلقة وصحاب حسابات الاستثماأالمصرف و بشكل مشترك بين

 . استثمارات المصرف بأمواله الذاتية فقط 

طريقة تقسيم قائمة الدخل بشكل متسلسل للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة للمصرف  - 3
ويضاف , والمشاركة, فالقسم الأول يحتسب دخل المصرف من خلال وعاء المضاربة , الإسلامي

والقسم الثاني وهو قائمة صافي الربح والخسارة , ات المصرف من أمواله الذاتية إليها نتيجة استثمار
 .للمصرف الإسلامي انطلاقاً من نتيجة أوعية الاستثمارات 

الخيار للمصارف الإسلامية في  AAOIFIوقد قدمت هيئة , " الأرباح المبقاة"ابتكار قائمة  - 4
 . استبدالها مكان قائمة حقوق الملكية 

لأن البنوك الإسلامية تنفرد بصيغة القرض الحسن , در صندوق أموال القرض قائمة مصا - 5
و ستستخدم , لذلك فإن مصادره ستكون  مستقلة من أموال المتبرعين لهذا الصندوق , بدون فوائد 

 . إلى جهات محددة تعينها الهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي 
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الصدقات إذا تولى المصرف مسؤولية و ت أموال صندوق الزكاةقائمة مصادر و استخداما - 6
و التي تنفرد بها المصارف , و الإفصاحات الأخرى المتعلقة بالزكاة , جمع الزكاة كلياً أو جزئياً 

 .الإسلامية بشكل مطلق 

 . قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة  - 7

 . كجهة إشرافية و المعلومات المتعلقة بها , متطلبات الإفصاح عن هيئة الرقابة الشرعية  - 8

مثل ذكر القيود الاستثنائية التي تفرضها , توضيح متطلبات الإفصاح عن الجهات الرقابية  - 9
 . الجهات الرقابية و غيرها 

سواء في القوائم المالية أو في , الإفصاحات عن التنضيض الحكمي للموجودات والمطلوبات -10
 سلامية بسبب خصوصية عمل المصارف الإ, الإيضاحات المرفقة بها 

هيئة الرقابة  هاالتي تقرو , متطلبات الإفصاح عن المكاسب والخسائر الشرعية المجنبة  -11
 .الشرعية في البنك الإسلامي من أجل الابتعاد عن المكاسب المحرمة من الناحية الشرعية 

 وقد توسعت بتفاصيل تلك المتطلبات, عليها  توزيع الأرباحالإفصاح عن حسابات الاستثمار و -12
 . وهو المعيار المحاسبي الإسلامي الخامس , بمعيار خاص بها 

واحتياطي معدل ,وهما احتياطي مخاطر الاستثمار , وجود احتياطيات متعلقة بتوزيع الأرباح  -13
وكان هذا مفصلاً بمعيار خاص بها وهو , وبالتالي انفردت بالإفصاحات المتعلقة بها , الأرباح 

 " .المخصصات والاحتياطيات: " IFS11المعيار المحاسبي 

متطلبات الإفصاح المتعلقة بصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية مثل المرابحة و الاستصناع  -14
إلا في حدود العمليات المشابهة مع شركات , وغيرها و حيث لا وجود لها في المعايير الدولية 

, خصصة بالتأجيرشركات مت, مثل استصناع الشركات من خلال شركات المقاولات (متخصصة
والاستعاضة , وهذا يجعل من إلغاء ما جاءت به المعايير الدولية من متطلبات أمر بديهي ) . وغيرها

 . بمعيار خاص لما ينفَّذ في المصارف الإسلامية 

وما , في المصارف الإسلامية ) مثل الصكوك والعقارات(الطبيعة الخاصة للاستثمارات  -15
يقود إلى متطلبات خاصة جداً بالإفصاح عنها , مصرفية الإسلامية أساساًيرتبط بخصوصية العمليات ال

 ".الاستثمارات: " IFS17وهذا ما اتضح في المعيار المحاسبي الإسلامي , 
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لم تقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالإشارة إلى الكثير من النقاط :  ثانيا
ومن خلال دراسة , بشكلها الواسع  المعايير الدوليةوالتي تناولتها , الجوهرية في متطلبات الإفصاح 

مع العلم أن , التالية  المقارنة بين المعايير الإسلامية و المعايير الدولية وجد الباحث مجموعة النقاط
  : البحث لم يعرض وجهات النظر المختلفة بملائمة تلك المتطلبات في المصارف الإسلامية 

  
إلا في حدود ذكر الأنواع الهامة , متطلبات الإفصاح عن الأصول الملموسة وغير الملموسة - 1

 .للأصول الثابتة بشكل عام مطروحة منها مجمعات اهتلاكها 

والتي  ألغت المعايير , ت معينة في قائمة الدخل مثل البنود غير العادية موقفها من متطلبا - 2
 . الدولية التعامل معها 

على الرغم من الإشارة , المتطلبات الهامة والجوهرية عن الإفصاح في قائمة التدفقات النقدية  - 3
قائمة " IAS7لي ولكن سيبقى الاعتماد بشكل شبه كلي على المعيار الدو, إلى بعض المتطلبات الهامة 

 " . التدفقات النقدية

والتي جاء بها مجلس المعايير الدولية , المتطلبات الهامة والجوهرية بالنسبة لضرائب الدخل  - 4
و لكن رغم ذلك فإن الهيئة لم تغفل ذكر مجموعة من المتطلبات العامة عن , بمعيار خاص بها 

 . والقوانين الخاضعة لها ,موضوع المعاملة الضريبية 

مجموعة من المتطلبات عن الأطراف ذوي العلاقة و التي تعتبرها المعايير الدولية هامة جداً  - 5
ضمن حدود التعريف بالأطراف  AAOIFIبل ظلَّت هيئة , في الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة 

أما عن حالات خاصة أو تفاصيل الأرصدة المطلوبة , والمعلومات المطلوبة عنهم , ذوي العلاقة 
 ". الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" IAS24قيت ضمن المعيار الدولي فب

و ذلك على الرغم من اهتمام الأوساط , الإفصاح عن الكيفية التي تتم بها إدارة المخاطر  - 6
و لم تشر كذلك إلى , و الصعيد الإسلامي بشكله الخاص , المصرفية على الصعيد الدولي بشكل عام 

 .   2لواردة في المحور الثالث من بازلإفصاحات انضباط السوق ا

على الرغم من أن هناك , متطلبات الإفصاح عن المخصصات المرتبطة بالذمم والموجودات  - 7
المخصصات والالتزامات و "IAS37مخصصات أخرى ذكرتها المعايير الدولية في المعيار الدولي 

 .لم تتطرق لها المعايير الإسلامية " الأصول المحتملة



108 

 

معتمدة بذلك على العرف , البنود التي تقصدها مثل الالتزامات المحتملة وغيرها  تعريف - 8
تعتمد البنوك , وبالطبع هذا لا يكفي لمتطلبات هيئة عالمية , المتبع في تعريف تلك المعاملات 

 . الإسلامية المنتشرة في دول العالم على إتباع متطلباتها 

 .جار المستقبلية في عقود الإجارة التمويلية الإفصاح عن القيمة الحالية لدفعات الإي - 9

الإفصاح عن الأدوات " IFRS7الإفصاح عن المخاطر النوعية الواردة في المعيار الدولي  -10
 " .المالية

 . ولم يتم الإشارة إليه في أي موضع من معايير المحاسبة الإسلامية , مفهوم الدخل الشامل -11

و من , والتي تخص الإفصاح في الشركات بشكل عام , الكثير من المعايير الدولية الهامة  -12
فقد كانت متطلبات , و ضرائب الدخل , أهمها إضافة إلى معايير الأصول الملموسة و غير الملموسة 

 . ا وغيره, منافع الموظفين , ترجمة العملات الأجنبية , الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية 

 

اتفقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس المعايير الدولية على :  ثالثاً
, من حيث ما انتهى إليه الآخرون  AAOIFIو هو من نتائج انطلاق هيئة , مجموعة من النقاط 

  : وكان مما تناوله البحث مايلي 
  
مع تركيز المتطلبات , مثل تقريب الأرقام وغيرها , تنسيقات العرض في القوائم المالية  - 1

العبارات التي يجب أن يتم  AAOIFIحيث قد حددت هيئة , الإسلامية على ذلك بشكل أكثر تفصيلاً 
و يود , وكذلك درجة التقريب للأرقام وغيرها , ورودها في هوامش القوائم المالية  بشكل دقيق 

اتخذت مساراً يسمى في  AAOIFIأن هيئة , لباحث أن يذكر هنا و من وجهة نظره الخاصة ا
و المطلوب من المصارف الإسلامية أن ,  - نموذج إفصاح محددة- TEMPLATEالتطبيق العملي 

 .تقوم بتعبئة ذلك النموذج 

 . مع مراعاة خصوصية المصارف الإسلامية , إفصاحات رأس المال  - 2

وتجميع البنود وفق طبيعتها , ز المالي وفق درجة السيولة النسبية للعناصرعرض بنود المرك - 3
على الرغم من أن المعايير الدولية قد أعطت , بما يلائم خصوصية عمل  المصارف بشكل عام 

 .الخيار للتجميع حسب الوظيفة أو الطبيعة 
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ات الموجودات وعرض مخصص, الإفصاح عن القيم التاريخية لبنود الموجودات والمطلوبات  - 4
بحيث تظهر الموجودات في قائمة المركز المالي بالتكلفة أو , والذمم مطروحة من البنود العائدة لها 

 . ية المتوقع تحقيقها أيهما أقل بالقيمة النقد

الإفصاح عن إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر الاستثمار في قائمة الدخل حسب  - 5
الدولية قد تركت الخيار للإفصاح عن تلك البنود في قائمة  على الرغم من أن المعايير, أنواعها 

 . الدخل حسب أنواعها أو حسب وظيفتها 

 . و المتفقة مع وظيفة كل قائمة و محتواها , التسميات الحديثة للقوائم المالية  - 6

بينما اتبعت , رغم أن المعايير الدولية قد حددت مدة معينة للنشر, مفهوم التوقيت المناسب  - 7
 . مع العلم أنها لم ترفض مبدأ تحديد المدة , قاعدة الأمانة في تحديده  AAOIFI هيئة

والتي تحددت بالتقاص ضمن شروط , مفهوم التقاص بين بنود الموجودات وبنود المطلوبات  - 8
 . قانونية أو شرعية 

 . مبدأ المقارنة في القوائم المالية  - 9

 . وغيرها , جنسيته , مثل موقعه  متطلبات الإفصاح عن المعلومات العامة عن المصرف -10

مع , متطلبات الإفصاح عن تركزات المخاطر بالنسبة للموجودات المستثمرة والأموال المودعة -11
 . مراعاة خصوصية العمل المصرفي الإسلامي 

 . متطلبات الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي  -12

 

والمعايير المرتبطة به على مستوى " الإفصاحات:الأدوات المالية"IFRS7لم يكن معيار :  رابعاً
و ذلك حسب ما أوضحه البحث في اختلاف جوهر الأدوات المالية بين , متطلبات المعايير الإسلامية 

  . و المصارف التقليدية,المصارف الإسلامية 
  

من خلال البحث أن معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تخدم  اتضح :خامساً 
صميم العمل المصرفي الإسلامي حيث أنه من غيرها تبقى المعايير الدولية من غير نفع على 

وبالمقابل فإن التخلي عن متطلبات المعايير الدولية في المصارف الإسلامية لا يؤثر على , الإطلاق
  .مستخدمي المعلومات بوجود عامل الأمانة بالنسبة لمعدي التقارير و المعايير قرارات 
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  : توصيات البحث  4-2

  
في  يوصي الباحث بإتباع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: أولاً 

بأعمال ومختصة , اجات مستخدمي المعلومات الأخيرينكونها تهتم بح, المصارف الإسلامية
  .المصارف الإسلامية 

قد يكون لها مكان في المعايير الدولية مثل , حيث أن صميم و جوهر الصيغ المصرفية الإسلامية 
وكيفية التعاقد فيها داخل المصارف , و لكن ذلك بدون مراعاة أسسها الشرعية , صيغة الإجارة مثلاً 

ية في المصارف الإسلامية و المشار إليها أضف إلى ذلك اختلاف طبيعة الأدوات المال, الإسلامية 
  . في الفصل الأول من هذا البحث 

  
فإن هناك جوانب قصور معينة في معايير هيئة المحاسبة , رغم ما ذكر بالتوصية الأولى : ثانياً 

والتي يحتاج فيها معدي التقارير السنوية  بالرجوع إلى , والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
أو لسياسات , أو المعايير الأخرى وفقاً لقوانين الدولة التي يعمل فيها المصرف , ير الدولية المعاي

لذلك يوصي الباحث عند التعرض لهذه التحديات بالنسبة لمعدي التقارير أو الجهات . المصرف نفسه 
باع هذه التوصية لأن عدم إت, ان يتم الرجوع إلى الجهات الرقابية في الدولة نفسها , الرقابية عليها 

  : وأهمها , سيؤدي لعدة تحديات من وجهة نظر الباحث 
مما يسبب اختلافاً في تطبيق تلك , التنوع الكبير في التفسير والتأويل عند معدي التقارير  - 

 . المتطلبات 

 .أو تضليله , إعطاء المجال واسعاً أمام معدي التقارير لإخفاء ما هو غير ملزم  - 

قد تؤدي إلى نقل غير , الجهات الشرعية التابعة للمصرف نفسه عرض المتطلبات على  - 
و نقص الخبرات , بسبب اختلاف نوع الشهادات , صحيح لهذه الجهة بالنسبة للنقطة المطلوبة 

, بالتالي سيقود إلى اختلاف في التطبيق بين مصرف إسلاميو, شرعية المحاسبية في شخص واحدال
 . و آخر غير مقبول , و بين متطلب مقبول شرعاً , وآخر 
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يوصي الباحث الجهات الرقابية الحكومية باتخاذ إجراءات لمنع مثل تلك التحديات التي ذكرها : ثالثاً 
  : و أهم تلك الإجراءات , الباحث في التوصية الثانية 

تشكيل لجنة تضم مندوبين عن الجهات الرقابية المسؤولة عن الإفصاح في البنوك مثل هيئة   - 1
وكذلك رؤساء الهيئات الشرعية في البنوك , و المصرف المركزي , اق و الأسواق المالية الأور

ويكون هدف اللجنة هو , وأعضاء آخرين من أصحاب الخبرات المحاسبية والشرعية , الإسلامية 
 ومتابعة الحالات التي يختلف فيها الرأي, متابعة التحديات التي تعترض البنوك الإسلامية ضمن البلد 

و , من المتطلبات غير المغطاة في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  
 . من ثم تعميم هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية في البلد حتى تصبح ملزمة 

ومن خلال , التواصل الدائم مع هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  - 2
و , من أجل العمل الدائم على تطوير معايير الهيئة حتى ولو على المدى البعيد, و غيرها أ, اللجنة

ليكون أقرب للصحة على المدى القريب , كذلك الحصول على رأي مبدئي بالمتطلبات الجديدة 
 . والبعيد

و أهمها , المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات المصرفية الإسلامية  - 3
حتى يتم التعامل مع المصارف , تمرات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤ

 . والاستفادة من تجارب الآخرين , ومتطلباتها وعملياتها بشكل أكثر مرونة , الإسلامية

ومعدي , إعداد التدريبات وتطوير مهارات القائمين على رقابة عمل المصارف الإسلامية  - 4
من أجل إبراز نقاط الضعف في المحتوى الإعلامي للإفصاحات المنشورة عن طريق , فيها  التقارير

 . و اقتراح الحلول المجدية على اللجنة المذكورة , البنوك الإسلامية 

  
والتعاقد مع , حث البنوك الإسلامية على أن يتم توظيف القائمين على إعداد القوائم المالية : رابعاً 

بأن يكونوا من الملائمين لتطبيق معيار الأمانة الواجب أداؤه شرعاّ في البنوك , مراجعي الحسابات 
الرقابية والمحللين على و حث الجهات , والعمل الدائم على تقييم أداء معدي التقارير , الإسلامية 

  . تقييم أداء الأمانة التي تهتم به هيئة الحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
  

يوصي الباحث بضرورة إجراء الدراسات والأبحاث حول ملائمة المعايير التي لم تغطيها : خامساً 
تأثيرها على قرارات مستخدمي ومدى , هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
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و دراسة تلك المعايير من مختلف الجوانب من , المعلومات و سواء بالأبحاث النظرية أو التطبيقية 
  . و حاجة سوق المصارف الإسلامية إلى تلك المتطلبات, و ملائمتها الشرعية , حيث التطبيق العملي 

  
, الأبحاث المذكورة في التوصية السابقة يوصي الباحث بضرورة دعم تلك الدراسات و : سادساً 

ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية , وذلك على مستوى دعم الأكاديميات للباحثين 
  .وتقدم لها قيمة مضافة , الإسلامية لكل الأبحاث و الدراسات التي تؤثر في قراراتها 

  
توضح فيها , لمالية الإسلامية نشرات دورية إصدار هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات ا: سابعاً

, و تبين فيها الرأي الوارد في المعايير الدولية , تفسير الحالات التي لم يصدر فيها معايير خاصة 
  . ورأي الهيئة بصلاحية هذا الرأي 
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